
 

   

   

 
 

 الشكلية ضمانة 

 للحقوق العينية العقارية

Formality is an assurance for real rights 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتور

 عزت عبد المحسن سلامة

 مدرس بقسم القانون المدنى

 مسينكلية الحقوق جامعة ع



 

 - 1 - 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ  وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا )

 (1شَهِيدٌ

 صدق الله العظيم 

 بسم الله الرحمن الرحيم

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً ﴿

 ﴾2فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ

 صدق الله العظيم    

 بسم الله الرحمن الرحيم          

 ﴾3بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿

 صدق الله العظيم

                                                           

 -
1
 -سورة البقرة. 282الآية  

 سورة البقرة. 283الآية  -2
 .الآية الأولى من سورة المائدة -3
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 تقديم

 العينية وق الشكلية كضمانة للحق إلى وجود أكثر من قانون ينظمفكرة البحث رجع ت

 ،إثباتشكلية  أم م،1948لسنة  131وينظمها القانون المدنى  ،نعقاداسواء أكانت شكلية العقارية 

التصرفات لعلم بل ونفاذ شهرشكلية  مأم، 1968لسنة  25وينظمها قانون الإتبات المصرى 

 142السجل العينى م وقانون 1946لسنة  114الشهر العقارى  قانون وينظمها  ا،هنفاذالحقوق و و 

لسنة  68قانون التوثيق أم شكلية توثيق لحصر وتخطيط الثروة العقارية وينظمها م، 1964لسنة 

توحيد  ضرورةلذلك يتطلب الأمر ، قوانين الرسوم القضائيةأم شكلية إيرادات، وينظمها م، 1947

 .وتبسيط إجراءاتها هاوتجميع قواعد، العقارية الشكليةإجراءات و  أنظمة

شكلية إثبات أو انعقاد  تسواء أكان يةالشكلبحث الأفراد على الاهتمام ويهدف البحث إلى 

 ،وق العقاريةالحقيضمن يها السبق فها و ءإجران إبل  يست عبئًا مهدرًاالشكلية لفنفاذ، و أو شهر 

الرضاء الحقيقى العلم و وفر ي، و العقارى حقق الاستقرار يو  ،من عيوب امما يلحقه اهيطهر و 

ر العلم الكافى بالحقوق وفي، و ةعشوائيهوية العقارات فى مصر بعيدًا عن ال، ويحدد بدقة والموثق

ويدعم الثقة والائتمان العقارى  ،يخدم الاقتصادبما حصرها حصرًا شاملًا يالثروة العقارية، و و 

على تهاويحقق تنظيم وتخطيط فعال للثروة العقارية، ويضمن حصول الدولة على إيرادتها وزياد

 .الدقيق هاتحديدها و توثيقمن خلال حصر و  لثروة العقاريةلق التوزيع العادل تحقو أسس سليمة، 

 شكلية للوصول لمجموعة من القواعدمشكلة اللتأصيل العلى يقوم منهج البحث و 

التطور  وطرحالعقارية العينية للحقوق  حقيقيةالتى تجعل من الشكلية ضمانة والمبادىء العامة

 .داخل مصر  المختلفة نظم الشهر وتحليل الشكلية فى، وأهدافهالشكلية كر افالتاريخى ل
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 تمهيد

الحقوق حماية لجراء أو ركن إكتها بالرغم من أهميبالرمزية الماضى  اتسمت الشكلية فى

 وجود احتفالية حضورها إلزامى للجمهور والشهود منها الشكلية صورًا متعددةاتخذت العقارية، و 

ر العلم الكافى بالتصرفات العقارية للمتعاملين فى العقارات وأصحاب يالسلطة لتوفممثل و 

، والتعرف 5وتطورت الشكلية ليتمكن المجتمع أو من يمثله من السيطرة على العقارات، 4المصالح

وبمرور الوقت تراجعت ولضمان تحصيل الدولة لإيرادتها،  على كل ما يرد عليها من تصرفات

  الأصل عند إبرام التصرفات. الرضائيةوأصبحت  جع فكر السيطرة على العقارات،لترا 6الشكلية

نظم متكاملة لشهر  توضعو  ،7مستهل القرن التاسع عشر مع تطورت الشكليةولكن 

تسهيل التعرف على الوضع و  ،الثقة بين المتعاقدين وتوفير ،العقارية الحقوق حماية و التصرفات 

الشكلية نسبة الحق إلى صاحبه المقيد بالسجل، وتطهر العقار من كافة تضمن و ، القانوني للعقار

سبب الحق من عيوبه، ويكسب الحق الحقوق غير المقيدة، فضلًا عن أن القيد فى السجل يطهر 

الشكلية تضمن الحقوق العقارية، وتحقق استقرار وازدهار ف، 8محددةحجية مطلقة بعد مرور مدة 

 ، وتضمن إثباتها بشكل رسمى وموثق.10روة القومية، وتحافظ على الث9الاقتصاد

                                                           

4-Besson E., Les Livres fonciers et la réforme, hypothécaire, paris, 1891, p11.  

5 -Cuq, Édouard, Manuel des institutions juridiques des Romains, 2e Ed Paris, 1928, p 

666.  
سجل العينى، دار النهضة د/ حسن عبد الباسط جميعى، تحول نظام الشهر العقارى فى مصر إلى نظام ال -6

 .3م، ص 1999العربية، 
7 -Arminion P., Nolde B., Wolff M., Traité de droit comparé, Paris 1951, p.425. 

8 -Leon Estivant, Etude Sur La Mobilisation de la Propriete Fonciere Dans L'Act 

Torrens, paris 1900, p 27. 
 .6م، ص1947التصرف القانونى المجرد، رسالة دكتوراة، القاهرة، د/ محمود أبو عافية،  -9

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emmanuel+BESSON&search-alias=books-fr&field-author=Emmanuel+BESSON&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Emmanuel+BESSON&search-alias=books-fr&field-author=Emmanuel+BESSON&sort=relevancerank
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Paris%2C+Plon-Nourit+et+cie+%5Betc.%5D%22
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ساعد فى تخطيط مما ي وتوثيق الحقوق العقاريةحصر  فىية أدوارًا هامة الشكلتلعب و 

، حيث إن وللشكلية دور هام فى إثبات الحقوق العقارية، وتنظيم الثروة العقارية والرقابة عليها

يكسب القوة فى إثبات الحق، فمن يقوم بقيد حقه  العقارى  نظام السجل العينى كأحد أنظمة الشهر

ومن ثم لا يقع  ،فى السجل العينى يعتبر صاحب الحق الأصيل، وهذه قرينة لاتقبل إثبات العكس

على عاتق صاحب الحق إثبات وجود حقه المقيد فى السجل العينى، كما يحق له التصرف فى 

شكلية وحدود تطبيقها، وفقًا لفكرها وأهدافها حدد نطاق التكل دولة و ، 11هذا الحق وقيده فى السجل

كضمانة للحقوق ودورها فى استقرار  تهاومدى استيعابها لأهمي 12ووعيها وحسب عاداتها وظروفها

وعند تبنى نظام جدى وفعال للشهر ، المعاملات وزيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية

 .العقارية ةثرو ال حماية فىن الشكلية تعد أحد الضمانات التى تساعد إوالتوثيق فالعقارى 

حيث تسجل التصرفات وتقيد واتسع نطاق الشكلية كمعبر دقيق للمركز القانونى للعقار 

لة، حدد المركز القانونى للعقار بكل دقة وسهو يتالحقوق العقارية ويحاط الحق بالثقة والأمان، و 

ونقتصر فى هذا البحث على فكر الشكلية لتدرج العرض ننة للحقوق ونظرًا لأهمية الشكلية كضما

وتحديد أهميتها ومصدرها فها اوتناول فكرتها وأهدا فهيتعر ولذلك يتم ، شكلية الشهر والنفاذ

 وتحديد الشهر والنفاذ شكليةتنظم  والسجل العينى التى عرض أنظمة الشهر العقارى  مع، وصورها

 لحقوق العقارية، ونختم بالتوصيات والمقترحات.لكضمانة  الشكليةفى تفعيل دور  هاا جدو 

                                                                                                                                                                        
د/ محمد سعد خليفة، السجل العينى، دراسة فى القانون المصرى والليبى، دار النهضة العربية، القاهرة  -10

 .5م، ص1996/1997
11

-Deschenaux. Henri, Le registre foncier, in Traité de droit privé suisse, vol. V/ll. 2, 

Fribourg 1983, p. 510 , p.491. 
 .28م، ص1978د/ إبراهيم أبو النجا، السجل العينى فى التشريع المصرى،  -12
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 الفصل الأول

 التعريف بالشكلية وأهميتها وتدرج فكر الشكلية 

لشكلية لتشمل من نطاق اسع يو والذى  لها،الاتجاه الشامل  نرجحالتعريف بالشكلية عند 

نعقاد عند إبرام العقد وتوثيقه، وشكلية الإثبات، وشكلية الشهر والنفاذ عند شهر شكلية الا

التصرفات أو الحقوق العقارية؛ وذلك حتى تكتمل الشكلية كضمانة للحقوق العقارية، وهناك من 

تجاه الأول يرى أن الشكلية ركن فى التصرف لا ينعقد : الا13تجاهينايحصر نطاق الشكلية فى 

كشكلية الرسمية، وشكلية الكتابة العرفية،  تعد استثناء على الرضائيةكلية مباشرة و هى شبدونها و 

 الشكلية كعنصر خارجى عن التصرف،يرى أن تجاه الثانى ، والاوالشهود وشكلية التعبير الصريح

 شكلية الإثبات وشكلية الشهرعن التصرف، ك اخارجً  اوهى شكلية غير مباشرة وتعد عنصرً 

والفكر  الحاليةالقوانين حالت و ، لولاية على المال، والشكلية الإداريةل والشكلية المؤهلة، والنفاذ

والإدارية المستخدمة فى عمليات التوثيق  البدائيةجراءات والإ رسومهو  لشهر العقارى ا السائد عن

ولم تعد البيانات المتعلقة بالحقوق ، تحقيق الشكلية لأهدافها المرجوةدون  والحفظ والحصروالشهر 

العقارية دقيقة أو موثقة بشكل سليم، كما أن هناك صعوبة فى الحصول على مثل هذه البيانات، 

الدولة من إيرادات وقد أثر ذلك بالسلب على  التصرفات العقارية، شهروأصبح هناك تقاعس فى 

ات الائتمان التى تعتمد على الملكية رسوم الشهر والتوثيق وغيرها، وكذلك أثر بالسلب على ضمان

للحث على ضرورة العقارية، وهذا يستلزم ضرورة عرض تدرج فكر الشكلية العقارية فى مصر، 

 -الشكلية وأهميتها وصورها ومصادرها وجزاء تخلفها وذلك فيما يلى:بف يعر تالو تطويره، 

                                                           
جامعة  الشكلية في الشرائع القانونية القديمة،رسالة دكتوراه بعنوان أحمد أبو الحسين عبد السيد، /د- 13

 وما بعدها. 294م، ص 2009 ة،الإسكندري
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 المبحث الأول

 وأهدافها تدرج فكر الشكلية 

ولكنها  للتعبير عن الإرادة ةمحدد اقً طر واستخدمت هى الأصل فى البداية كانت الشكلية 

، وتلاوة عبارات معينة ،والميزان ،حضور الشهودمنها ما يتمثل فى  ،كانت شكلية رمزية مُقيدة

جاء أساس كسب الملكية على العقارات، ولكن مع بداية القرن السادس هذه الشكلية وظلت 

، ولكن مع الخلل فى المراكز الرضائية ومبدأ لمبدأ سلطان الإرادة البذرة الأولىب (ديمولان)

التعاقدية التى تسود التصرفات القانونية، لم تعد الشكلية قاصرة على مجموعة من الإجراءات 

المعقدة التى تعوق التعامل، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وخاصة فى التعاملات العقارية 

 لية الرمزية والبدائية إلى الشكلية المعاصرة.كان التحول من الشكو والائتمان، 

 المطلب الأول

 وأوجه القصور فى تنظيمها  تدرج فكر الشكلية

، ها للشكلية وأهميتها على إجراءات الشكلية ونظمها وأهدافهاتونظر  فكر الدولة يٌؤثر

وتحقيق الأمن  ،يةالعقار  وتقليل النزاعات ،لحقوق اضمان وحماية فى  فعالاً  اوتلعب الشكلية دورً 

، العقارية في مسار التنمية الثروةدور وتفعيل  ،فى مجال التوثيق والشهرلتطور االعقاري، ومسايرة 

لتحقيق العدالة  وهذا يتطلب وضع قواعد موضوعية وإجراءات شكلية متوازنة وبعيدة عن التعقيد

  .تنميةستثمار والتحفيز على القيام بالشكلية مما يساهم فى تحقيق الوجذب الا



 

 - 9 - 

الشريعة الإسلامية  سوى قبل صدور التقنين المدني وبالنظر للشكلية فى مصر لن نجد 

الحقوق  لذلك كانتشهر الينظم  قانون ، ولم يصدر أي 14العقارية في مصر التصرفاتتحكم التى 

كانت الشريعة الإسلامية و ، انعقاد العقدبين أطرافها وبالنسبة إلى الغير بمجرد العقارية تنعقد 

، ويساعد على استقرار المعاملات الكتابة، أو الإشهادتضمن الحقوق العقارية من خلال اشتراط 

 قصورالتدرج فى فكر الشكلية وأوجه إيجابيات و يلى فيما ح ونوضالثقة استقرار الدين فى النفوس، 

 -أنظمتها:

 الفرع الأول

 تدرج فكر الشكلية

، ويتطور فى الشكلية 15الشكلية موجود ويرتبط فى وجوده وتفعيله بوجود الحضارات فكر

فى العصر نجد ، لذلك عند التعاقد والتسجيل والشهر إجراءاتها حسب فكر الدول تجاهها وتتطور

الأول إرادة المتعاقدين التى تتجه إلى القيام  :نتقل إلا بأمرينتلا  يةالعقار  وق الرومانى الحق

علم ير توفلرة اتباع شكلية معينة و ضر يقوم على مر الثانى ونقل الحق العينى، والأ ،بالتصرف

ولكن مع ، عرف بالنظام الثنائى لنقل الحقوق العقاريةوهذا النظام يُ ، الغير بالتصرفات العقارية

تخلت النظم القانونية عن هذا النظام الثنائى فى نقل وإنشاء  التغيرات والتطورات فى المجتمع

 أو الحر النظام الفردىوتبنى ، يةالعقار  يةالعين وق لحقوق العقارية، وتم الاكتفاء بالإرادة لنقل الحقا

، دون مراعاة الشكلية، باعتبار أن إرادة المتعاقدين تكفى لنشأة الحق أو تغييره أو تعديله أو انتقاله
                                                           

 السجل العيني في التشريع المصري, جامعة رسالة دكتوراه بعنون إبراهيم عبد الموجود أبو النجا, /د - 14

 وما بعدها.  69م, ص 1978الاسكندرية, 
 للدراسات حلوان حقوق  مجلة ،الجزائري  القانون  في وآثاره العقاري  الشهر نظام ، بحثبوشناقة جمال/د -15

 .199م، ص2007 ،17 العدد ة،والاقتصادي القانونية
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 شكليةين المتعاقدين دون مراعاة المكلية بقل نوتم تنظيم وتبنى هذا المبدأ القانون المدنى الفرنسى، 

ولكن هذا النظام ، ولكن حتى ينفذ هذا الحق فى مواجهة الغير يجب مراعاة الشكلية، 16معينة

، ولم تمكن أصحاب المصالح من يةبالتصرفات العقار الدقيق  لعلمالم يتح ؛ لأنه أضر بالائتمان

ترتب على ذلك عدم استقرار و ، حولها ، ومن ثم كثر النزاع17يةالعقار  وق لحقبالمركز الفعلى لالعلم 

 المعاملات العقارية.

قاصرة على تجسيد وتوثيق الإرادة الحقيقية فى الشكلية لم تعد ولكن تطور الأمر و 

تعدى دورها أكثر من ذلك لتلعب أدوارًا أخرى أكثر حيوية فى المجتمعات و ، العقارية التصرفات

نظمة القانونية بالرغم من أن كلية حتى الآن فى الأالحديثة، وهذا الذى يبرر السر فى تواجد الش

 معاملات،ستقرار الا، حيث إن الشكلية الآن تهدف إلى هى الأصلالرضائية وسلطان الإرادة 

 .المتعاقد من تسرعه ايةحمو ثبات، عملية الإوتسهيل  ،لغيرا ةوحماي

أو طول  ،التصرفات القانونية التى تتسم بالخطورة يكون فىن تطلب شكل معييشترط و 

الوصول إلى الرضاء الحقيقى، أو التروى و الإرادة وذلك لحماية  ، أو بالأهمية الاقتصادية؛الأجل

 صرفـالت يـف الشكليةقبل الإقدام على إبرام مثل هذه التصرفات نظرًا لخطورتها أو أهميتها، و

ومرت ثبات، وتسهل الإت العقارية، وتشجع الائتمان، تحقق الاستقرار فى التعاملاالعقاري 

 ايةالبد فكانتالشكلية فى مصر بعدة مراحل كل مرحلة تعكس فكر الدولة وأهدافها من الشكلية، 

كون هدف ليفى الدول المتقدمة  تطور الأمرو التركيز على الشكلية لتحقيق أهداف وأغراض مالية، 

 .لحقوق العينية العقاريةل ضمانة حقيقية الرئيس أنهاالشكلية 

                                                           
 .22، 21د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص -16

17
- Monier, R, Manuel élémentaire de droit romain,4e ed., paris 1943,p418. 
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 الثانىالفرع 

 داخل مصر الأوليةمراحلها سلبيات الشكلية فى 

التى  من السلبياتوكل مرحلة كانت محاطة بالكثير  مراحلعدة مصر بالشكلية فى  مرت

 -:تحول دون تحقيق أهدافها، وبخاصة شكلية الإشهار والنفاذ، ومن أهم هذه المراحل مايلى

 الغصن الأول

 الشكلية فى ظل نظام المكلفات الإدارية

 قبل نظام المكلفات الإدارية، حيث 18استخدمت دفاتر الحقانية فى العصر العثمانى

نظام وضع  وتلى ذلك ،قانون الأراضي العثمانيفى ظل التصرفات العقارية  قواعد لشهر توضع

وكانت الأراضى كلها  ،لجباية الضرائب العقارية فى عهد محمد على وأسرته المكلفات الإدارية

الضريبة العقارية، ب يعرفمبلغ سنوي عليها مقابل دفع نتفاع لأفراد سوى حق ال وليس ،ملكًا للدولة

 لا ينتقل إلى ورثتهم بعد وفاتهم. و ، عفة المنتالتنازل عنه طوال حيا وحق الانتفاع هذا لا يتم

التصرف التملك و للزراع الحق في  التى تعطىأصدر سعيد باشا لائحته  م1858عام  وفى

بين الطرفين وبالنسبة إلى العقارية تنتقل كانت الحقوق و ، في أراضيهم بالبيع وغيره من التصرفات

لا تنتقل إلى المتصرف إليه و الغير بموجب حجة رسمية يحررها القاضي الشرعي بحضور الشهود 

وكان القاضى ، إلى الورثة إذا مات المتصرف إليهتنتقل في سجلات المديرية، و  بالتسجيلإلا 

وإثبات التصرف فى الدفتر  العقار قبل تحرير الحجة الجديدة الواردة علىالحجج الشرعى يفحص 

                                                           
 في القانون المدني، جامعة طنطا، الوضع الظاهربعنوان  ة نجوان عبد الستار على مبارك، رسالة دكتورا / د - 18

 .1، هامش رقم 208م، ص2013ص 
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، ويقترب هذا النظام من نظام الدفاتر الخاصة بالمديريةيسجل التصرف فى ثم المعد لذلك، 

، 20رض إثبات كل تغيير في شخص الملتزم بالضريبة العقارية في المكلفات، بغ19السجل العينى

ويتم فى هذا ، لا تنعقد إلا عن طريق إبرامها في حجج رسمية تصرفات شكلية العقاريةالتصرفات و 

النظام تحديد الشخص المكلف بدفع الضريبة ويتم ذلك من خلال التحقق من ملكية الشخص 

وزارة خاصة مهمتها تسجيل  وأنشئت، تى تثبت هذه الملكيةوذلك بالاطلاع على الحجج ال

ق فى وكانت الحقوق توث، 21نظارة الحقانيةسميت بم 1858 عام لقة بهاالعقارات والمعاملات المتع

وثيقة رسمية يحررها القاضى وتثبت فى سجلات المحكمة، وهذا كان يحقق الأمان عند التعامل 

يعيب الشكلية فى ظل هذا النظام تركيزها على و ، 22الحقيقى للعقارللتأكد من التعامل مع المالك 

الشكلية كمصدر للإيراد دون التركيز على حماية الحقوق العينية العقارية وضمان جديتها 

 .شهر التصرفات العقاريةفقط ب اومختصً  اثابتً  الم يكن بمصر نظامً وحمايتها، و 

 الغصن الثانى

 م1883م والأهلى 1875المختلط  المدن  تنالتقن الشكلية فى

زاء تزايد إو  التقنين المدنى القديم قبل نظام ثابت لشهر التصرفات العقارية لعدم وجود نظرًا

 ، ولذلكالعقارية الحقوق العينيةالتصرفات و حجم التعامل العقاري بدت الحاجة ملحة لتنظيم شهر 

                                                           
19

جمعة محمود الرزيقي، نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع السجل العيني،  /أ - 
 ومابعدها. 256م، ص1988، بيروت،منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى

 .17، ص2001الألفى، المنيا، ،  دار رمضان جمال كامل، شرح قانون السجل العيني، الطبعة الأولى م/ -20
جمعة محمود الرزيقي، نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع السجل العيني،  /أ -21

 ومابعدها. 242م، ص1988، بيروت،منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى
22

.253, المرجع السابق, ص4د/ عبد الرزاق السنهورى, الوسيط, ج -   
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بين المتعاقدين  يقوم على التميزالعقارى،  ا للشهرنظامً فى التقنين المدنى القديم دخل المشرع أ

ا لانتقال الملكية النسبة للمتعاقدين كافيً ب نعقاد التصرفاكان و  ،ثر التسجيلأوالغير فيما يتعلق ب

فى مواجهة  للاحتجاج بنقل الملكية اضروريً  االتسجيل شرطً كان  ولكن ،بدون تسجيلو  افيما بينهم

المسجلة مبنية على سبب صحيح ومحفوظة قانونًا، وأن يكون يشترط أن تكون التصرفات و  الغير

 .قصور االغير حسن النية أى لايعلم بما به

الأصلية  العقارية، وتم شهر الحقوق  للحقوق العينية الجهات القائمة بعملية الشهر تتعددو 

 الرهن الحيازى  بالرغم من كون  ،فى هذه المرحلة عن طريق التسجيلوحق الرهن الحيازى العقارى 

وأصبحت التصرفات  ،23نظرًا لشيوع استخدامه فى ذلك الوقت ، السبب فى ذلكحق عينى تبعى

بقلم التسجيل بالمحاكم المختلطة أو قلم لا بالتسجيل إلا تنفذ فى حق الغير  والحقوق السابق ذكرها

 انظامً هناك لم يكن و التسجيل بالمحاكم الأهلية أو الوطنية أو قلم التسجيل بالمحاكم الشرعية، 

حيث توجد ثلاث جهات للشهر، ويجوز الشهر فى أى جهة، ولكن شهر حقوق للشهر موحدًا 

 الأجانب لا يكون سوى أمام قلم تسجيل المحاكم المختلطة.

جراءات إأنه فرق فى  فضلًا عن تعدد جهات الشهرويعيب هذا النظام من أنظمة الشهر 

الشهر بين الحقوق الأصلية والحقوق التبعية ماعدا حق الرهن الحيازى العقارى، حيث لا تنفذ 

لا إالعينية التبعية من حق اختصاص ورهن رسمى وحق امتياز عقار فى حق الغير  ق الحقو 

تسجيل اللأن  ؛الغش والصوريةفى هذه المرحلة أنه لم يحد من الشهر  ويعيب كذلك نظام، بالقيد

وترتب ، 24تهاكان يتم دون فحص للمستندات والتوقيعات ودون التأكد من مدى صحلتصرف ل
                                                           

23
 .13المرجع السابق، صد/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين،  - 

 .59د/ على حسين نجيده، المرجع السابق، ص - 24
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تحدد يلم يعيب هذا النظام كذلك أنه ، و ميوفرها هذا النظا العقارية التىعدم دقة البيانات  على ذلك

 .الواجبة الشهر والحقوق  العينية العقاريةالتصرفات فى ظل هذا النظام  ح و ضبو 

من  يترتب عليهيعيب هذا النظام أنه قائم على الشهر الشخصى، وما  ما نإوبناء عليه ف

عدم الدقة وتشابه الأسماء وصعوبة الحصول على المعلومة، وعدم حجية التصرفات المقيدة، كما 

فى المحاكم المختلطة  المتمثلة تعدد جهات التسجيل يعيبه فى القانون المدنى المختلط والأهلى

والمحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية، وإمكانية تسجيل التصرف فى أى منها، ويتطلب الوقوف على 

يعيب هذا كما  تكلفةالصعوبة و يتسم بالالمركز القانونى للعقار اللجوء إلى الجهات الثلاثة، وهذا 

وفى تصرفات الخاضعة للشهر، ند تسجيل الالنظام انقطاع تسلسل الملكية، وعدم تحرى الدقة ع

لشهر فى ظل هذه القوانين لظل هذا النظام لم تكن كل التصرفات واجبة الشهر، حيث لا يخضع 

، فهذه التصرفات 25حق الإرث، وكذلك الوصية، والوقف، والتصرفات الكاشفة عن الحقوق العقارية

 كانت تنشأ وتنقل الحقوق بين المتعاقدين دون الحاجة إلى تسجيل.

 لثالثا غصنال

 م 1923 لعام 19و  18رقم  التسجيل ىالشكلية فى قانون

بدأ و تطبيقه على المحاكم الوطنية، نطاق قتصر وا ،م1932عام  صدر قانون التسجيل

م، وفى ظله لا تنتقل الملكية فى العقار إلا بالتسجيل سواء 1/1/1924العمل بهذا القانون فى 

تزامات لولا يكون للعقود غير المسجلة من الأثر سوى الابين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، 

ن الحقوق العقارية لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير فى إالشخصية بين المتعاقدين، ومن ثم ف
                                                           

، 1د/ رمضان جمال كامل، شرح قانون السجل العينى، دار الالفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا، ط -25
 .25-20م، ص2001



 

 - 15 - 

، ونفس الأمر يمتد إلى صرف فى قلم كتاب المحكمة المختصةظل هذا القانون إلا بتسجيل الت

 تب عليها شىء من ذلك.تسجيل الأحكام النهائية التى يتر 

هم أ ومن  ،ن المدني القديميالتقن أوجه قصور الشكلية فىليعالج قانون التسجيل وجاء 

 التصرفاتد يحدتتوسيع نطاق التصرفات والحقوق واجبة الشهر، و صلاحات التي جاء بها الإ

سنوات، يجار التى تزيد مدتها عن تسع الإحقوق شهر  تنظيمحيث تم الشهر واجبة حكام والأ

يل عرائض تسجنظم عن أجرة ثلاث سنوات، و مدتها والتى تزيد  المدفوعة مقدمًا والمخالصات

و التأشير بها أ ،البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع المقدمة ضد التصرفات واجبة التسجيل دعاوى 

وأدخلت محكمة النقض دعوى صحة التعاقد أو الصحة والنفاذ ضمن  ،يلعلى هامش التسج

 .  26وى التى يجب شهر صحيفتهاالدعا

جعل و ومن مزايا هذا النظام أنه لم يفرق فى الشهر بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية، 

التسجيل إجراء لنقل الملكية بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير، وركز على دقة بيانات الشهر 

ويكون ، الواجب شهره عن المحررضرورة توافر مجموعة من البيانات والمعلومات التأكيد على ب

فى نطاق  تسجيل العقار فى الغالب فى مكتب الشهر العقارى بمقر المحافظة، والتوثيق يكون 

شهر الحقوق  ينظمولم  ،يعيب قانون التسجيل تعدد جهات الشهرمصلحة الشهر فى كل مركز، و 

فى الشهر بين الحقوق العينية  لم يوحدو التى تنقل الحق بعد الوفاة مثل الميراث والوصية، العقارية 

، وكذلك لم ينظم شهر انتقال الحقوق العينية التى 27أصلية أو تبعية االعقارية سواء أكانت حقوقً 

                                                           
26

عبد الظاهر حسين، الأحكام العملية للشهر العقارى فى ضوء الفقه د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد  -
 .15، صوالقضاء، بدون سنة نشر

 وما بعدها. 176د/ سمير عبد السيد تناغو، عقد البيع، منشأة المعارف، ص  -27
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لم ينص و نظام الشهر الشخصى، ويعيب هذا القانون استمرار عيوب ، 28سببها القرارات الإدارية

تبنى منهجًا يكان  المصرى  التسجيل وقانون ، 29على وجوب شهر صحف دعاوى صحة التوقيع

وسطًا بين نظام الشهر الشخصى ونظام الشهر العينى، واستمر الوضع حتى صدور نظام الشهر 

عند صدور قانون السجل العينى لكن م، و 1946لسنة  114 العقارى بقانون الشهر العقارى 

حسب الإمكانيات تم تطبيقه بصورة جزئية و لم يتم إلغاء قانون الشهر العقارى  م1964لسنة  142

وفى الفصل ، 30النظام المتبع للشهر العقارى فى مصر هو نظام مزدوج ولذلك يتضح أنالمتاحة، 

 142السجل العينى وفقًا للقانون و  ،م1946لسنة  114الثانى نتناول الشهر العقارى وفقًا للقانون 

 م.1964لسنة 

 المطلب الثانى

 أهداف الشكلية

استخدمت كوسيلة لنقل حيث إنها  الهدف المالىلم تقتصر على و تعدد أهداف الشكلية ت

للشهر والتوثيق ولنفاذ الحقوق فى كوسيلة استخدمت ، و لهاكضمانة و الحقوق العينية العقارية 

مواجهة الغير، وبالرغم من تدرج فكر الشكلية لتحقيق أهداف محددة إلا أنه فى النظام القانونى 

الشكلية وأهدافها سواء من الناحية التنظيمية أو التطبيقية، المصرى لم تتضح الرؤية حول 

بشكل عام مع التعرض  لأهداف الشكلية فالعشوائية تسود الموقف، ولذلك نعرض باختصار

 -للوضع فى مصر:

                                                           
 .459د/ محمد عبد الرزاق السنهورى، الوسيط، الجزء الرابع، ص -28
 .60سابق، ص د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع ال -29
 .25د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص -30
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 الأول الفرع

 لإيراداتتحصيل االشكلية هدف 

المالك أمرًا يقضى باعتباره م 1813 عامحكم مصر  عندما تولىمحمد على  أصدر

الوحيد للأراضى فى مصر، وقام بتوزيع بعض هذه الأراضى على المقيمين نظير مقابل معين 

يعرف بنظام  ي نظام إدار تقوم على الشكلية منذ عهد محمد على لذلك كانت و ، 31يسمى الخراج

المكلفات يهدف إلى حصر أراضى الدولة بشكل دقيق لتحديد الملتزمين بسداد مستحقات الدولة أو 

فى عهد الخديو إسماعيل صدرت لائحة المقابلة نظرًا للحاجة إلى المال و ، ضريبة العقاريةال

ضى لمدة ست سنوات ام، وبمقتضاها إذا تم دفع الضريبة المفروضة على الأر 30/8/1871فى

مقدمًا إلى الحكومة، فإن هذا الممول يعفى من نصف الضريبة بالإضافة إلى الاعتراف له بحق 

كية الخاصة لجميع لمنح المليم 15/4/1891مة على أرضه، وصدر أمر فى الملكية التا

 أم لم يدفعوا. أصحاب الأراضى الخراجية سواء دفعوا مقابلا

لمكلفين بدفع اد يحدوتتحصيل الضرائب العقارية، إلى  نظام المكلفات الإداريةيهدف و 

وهذا النظام كان ، بالضريبة ثبات أى تغيير فى شخص الملتزمإو الضرائب المحددة على العقارات، 

وكانت  ،32بالمديرية وقيدها فى سجل خاص ،يقوم على تسجيل التصرفات فى حجة شرعية

يحقق هذا كان و وتثبت فى سجلات المحكمة،  ،الحقوق توثق فى وثيقة رسمية يحررها القاضى

 .33الأمان عند التعامل للتأكد من التعامل مع المالك الحقيقى للعقار

                                                           
 .552م ص1986د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، الوسيط الجزء الرابع، البيع والمقايضة،  -31
 .192، ص 1952د/ أنور سلطان، العقود المساة، شرح البيع والمقايضة، الاسكندرية،  -32
 .253، المرجع السابق، ص4الوسيط، جالسنهورى، أحمد د/ عبد الرزاق  -33
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 الثانى الفرع

 الشكلية نقل الحقوق العينية العقاريةهدف 

وفقًا للائحة السعدية وذلك م، 1858فى عهد الخديو سعيد عام أصبح للشكلية دور آخر  

نقل الحقوق استخدمت فى تحصيل إيرادات الدولة، استخدام الشكلية فى الإضافة إلى حيث إنه ب

فى حضور شهود،  ، يصدرها القاضى الشرعىالعقارية، حيث تنتقل الحقوق العقارية بحجة رسمية

مكن ، وتسجيلها فى سجل خاص بالمديرية، يُ العقارية ولذلك فإن قيد الحجة فى دفتر التصرفات

لائحة ل ، والذى تتوافر فيه العلانية، ووفقًاى للعقارذو الشأن من التعرف على المركز القانون

حال حياته، وينتقل حق الانتفاع إلى الورثة السعدية كان يسمح للمنتفع التصرف فى حق الانتفاع 

 . 34الشرعيين حال وفاته

 الثالث الفرع

 لحقوق العقارية لنفاذ الشهر والالشكلية هدف 

د نطاق نفاذ التصرفات بين المتعاقدين يتحد فى مصر فى  عقارى شهر اللاأنظمة  تختلف

فى القانون وذلك كانت الملكية تنتقل بين المتعاقدين بمجرد إبرام العقد،  حيثوبالنسبة للغير 

م، وتم الأخذ بنظام الشهر 1883القانون المدنى الأهلى، و م1875 الصادر عام المدنى المختلط

لتصرفات العقارية حتى لتسجيل ال يجب هذه الملكية فى مواجهة الغير ولنفاذالعقارى الشخصى، 

النوع و نفاذها فى مواجهة الغير، وتم إمساك نوعين من الدفاتر، يخصص يتم الاحتجاج بها أ

 ، ويذكر فيها اسم المالك الحالىالحقوق المتعلقة بها من قبل لقيد التصرفات التى تم تسجيلالأول 

                                                           
 .42م، ص1943د/ محمد كامل مرسى، الأموال، الطبعة الثالثة، سنة  -34
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النوع الثانى من الدفاتر فيه التصرفات التى فى يسجل والمالك السابق الذى قد آلت منه الملكية، و 

 .من قبل تسجل التى لم كيةنقلت المل

إلا بالتسجيل  اتم لا تنتقل الملكية فى العقار 1923لسنة  18قانون التسجيل رقم وفى 

تزامات لغير المسجلة من الأثر سوى ا للتصرفاتسواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، ولا يكون 

بالنسبة للمتعاقدين، و  للغير التسجيل إجراء لنقل الملكية بالنسبةويعتبر شخصية بين المتعاقدين، 

نظم شهر دعاوى والدعاوى حيث حكام والأ والحقوق  التسجيل شهر التصرفات وينظم قانون 

الاستحقاق والفسخ والبطلان والرجوع، ويعتد فى ذلك بتاريخ شهر صحيفة الدعوى، ويستلزم هذا 

لقانون المدنى الحالى فى او ، النظام الدقة عند تسجيل التصرفات واجبة الشهر ومراجعة السندات

مدنى مصرى، نفس نهج المشرع الفرنسى من انتقال الملكية  204أخذ المشرع المصرى فى المادة 

بمجرد التعاقد، ولكن المشرع المصرى قيد نقل الحقوق العينية العقارية بعملية التسجيل، أى أن 

كية تنتقل بمجرد التعاقد، العقد لا يرتب سوى التزامات شخصية، بينما المشرع الفرنسى جعل المل

 ولكن لا تنفذ فى مواجهة الغير إلا بالتسجيل.

 الفرع الرابع

 هدف الشكلية توفير معلومات دقيقة عن المركز القانونى للعقار

إن اتباع إجراءات شكلية معينة بالنسبة للتصرفات والحقوق الواردة على العقار، وتحديث  

هذه البيانات والمعلومات مع كل تغير يطرأ على العقار، يجعل نظم الشهر وإجراءاته الشكلية 

ق ويتحق ،لتوفير معلومات دقيقة عن العقار، وتحديد المركز القانونى للعقار بكل دقة اخصبً  اكيانً 

ام ظولكن فى ن استنادًا إلى الحقائق والبيانات الدقيقة التى يعبر عنها، ذلك فى نظام السجل العينى
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 لعدم دقة البيانات عن هوية العقار. 35 كافيًا ليس فيه الأمانالشهر الشخصى ف

ويحقق  ،من الضمان للحقوق العينية العقارية ام قدرً وتوفير بيانات دقيقة عن العقار يقد

التنازع فى التصرفات التى بما يقلل من ، 36الاستقرار للحقوق التى يكتسبها الغير على العقار

تنصب على العقارات، يكون الفيصل فى حل هذا النزاع للمتصرف إليه الأسبق فى اتباع الشكلية، 

ضمانة ومن ثم تقدم الشكلية قدرًا من ضمانة للحق العينى العقارى، وإن كان هذا القدر لا يشكل ال

الجدية والكافية للحقوق العقارية، وبالرغم من ذلك يمكن القول بأن الشكلية لا توفر فقط العلم 

 بالتصرفات العقارية والحقوق العينية، بل تضمن حق المتصرف إليه السابق فى القيد أو التسجيل.

 الفرع الخامس

 هدف الشكلية توفير استقرار المعاملات العقارية وحماية الائتمان

العقارية وما يصاحبها من شكلية يحقق للمعاملات العقارية الاستقرار  الشهرإن نظم 

حيث إنه إذا حدث إبطال أو فسخ للتصرف العقارى، وزالت الملكية بأثر رجعى، فإن اتباع 

طراف التصرف إلى أالشكلية وبحسن نية يضمن بقاء الحق على الرغم من إنه وفى ظل عودة 

وقامت  ،قرار المعاملاتتعليه قبل التعاقد، فإن الشكلية تكون قد حققت اسالوضع الذى كانوا 

لوضع الظاهر بحماية الوضع الظاهر، ومنحت الثقة فى الائتمان العقارى، وهذا يتفق مع احترام ا

والمثال القانونى الذى يؤيد ذلك حماية الدائن المرتهن رهنًا رسميًا عند زوال وحسن النية والعدالة، 

ن زوال الملكية بأثر رجعى، إوفقًا للقواعد العامة فحيث إنه ثر رجعى إذا التزم بالشكلية أب ملكيته
                                                           

 القاهرة، جامعة ،ة دكتورا  رسالة، المصري  الإقليم في وإدخاله العيني السجل نظام، وجيه محمود منصور/ د  35-
 .بعدها وما 3 ص م،1961

36
 - Barreau-Saliou (C.-T.), Les publicités légales, Information du public et preuve des 

actes, 1990, p.3 
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بسبب الإبطال أو الفسخ أو أى سبب آخر، يعتبر كأنه لم يكن  ،يعنى أن من زالت ملكيته للعقار

الرهن وبالتالى يكون ، مالكًا للعقار، وتعتبر جميع التصرفات التى رتبها على العقار كأن لم تكن

ولكن المشرع ، من غير مالك اثر رجعى يعتبر صادرً أالرسمى الصادر ممن زالت ملكيته ب

مدنى مصرى تفضيل مصلحة  1034المصرى احترامًا وحماية للدائن حسن النية، قرر فى المادة 

ا في ا ونافذً بقاء الرهن صحيحً وقرر الدائن المرتهن علي مصلحة المالك الذى آلت إليه الملكية، 

 بالرهن. ةمحمل هليإؤول والملكية ت، مواجهة المالك

ساس أن أمدنى مصرى على  1034الحكم الوارد فى المادة  المذكرة الإيضاحية وتأصل

ر رجعى؛ ثعن نائب قانونى وهو المالك الذى زالت ملكيته بأ اصادرً  يكون الرهن فى هذه الحالة 

عتبار أن ا سريان هذا الرهن على  روهناك من يبر ، 37نيةوالمبرر حماية الدائن المرتهن حسن ال

ق ي، وهناك من يفسر ذلك على أنه تضي38المالك الذى زالت ملكيته بأثر رجعى كان مالكًا ظاهرًا

 .39ر الرجعى لحماية الغير حسن النيةثمن نطاق تطبيق فكرة الأ

والراجح أن المشرع قد وازن بين مصلحة الدائن المرتهن حسن النية ومصلحة المالك 

الحقيقى وغلب مصلحة الدائن المرتهن بضوابط، ولذلك جاء المشرع هذا الاسثناء فى المادة 

مدنى حيث يبقى قائمًا لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر  1034

ذا كان هذا الدائن حسن النية إو خر، آو زواله ولأى سبب أه ؤ لغاإو أو فسخه أ ملكيتهبطال سنة إ

  -:مجموعة من الضوابط من أهمهابرم فيه الرهن، ولكن يشترط المشرع توافر أفى الوقت الذى 

                                                           
 .20، ص7، مجموعة الأعمال التحضيرية، ج146د/ أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -37
 .92، 91د/ شفيق شحاته، المرجع السابق، ص -38
 .115د/ شمس الدين الوكيل، المرجع السابق، ص  -39



 

 - 22 - 

-أن يكون الراهن مالكًا للعقار عند انعقاد عقد الرهن وزالت ملكيته بأثر رجعى: -:ولالأ الضابط

مدنى مصرى وينتقل العقار محملًا بالرهن  1034لكى يتم تطبيق الاستثناء الوارد فى المادة 

لا و ، للعقار وقت إبرام عقد الرهن ن مالك حقيقىمصدر الرسمى، يشترط أن يكون الرهن قد 

ذلك إذا تم تملك العقار بعقد غير كينطبق هذا الاستثناء على الرهن الصادر من غير المالك، و 

وتزول ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي عند ، 40أو كان العقد باطلًا بطلانًا مطلقًا ،مسجل

علي العقد فتقرر ة مر إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته المترتب، كذلك الأالناقل للملكية عقدالبطلان 

للعقار ويترتب علي الفسخ زوال العقد بأثر رجعي، ولا يعد الشخص مالكًا ، فسخ عقد البيع

 .41بمصالح الغير اضرارً إثره أر الرجعى الاتفاقى لا ينتج ثالأو ، وقاتالمرهون في أي وقت من الأ

حماية الدائن فى سبب يبرر هذا الشرط ال -ن يكون الدائن المرتهن حسن النية:أالثانى: ابط الض

حسن النية إذا المرتهن ، ويكون الدائن كان حسن النية برام عقد الرهن الرسمىإعند لأنه  ؛المرتهن

كان يجهل بأن ملكية الراهن مهددة بالزوال لأي سبب كان، فإذا كان الدائن المرتهن على علم 

لأن عدم السداد يفيد أن العقد مهدد بالزوال لاحتمال المرهون،  بعدم سداد الراهن لباقى ثمن العقار

 .42ى هذه الحالة يكون سىء النيةن الدائن المرتهن فإففسخه إذا لم يتم الوفاء بباقى الثمن، 

يستفيد من هذه الحماية هو الذي لم يكن يعلم، ولم يكن في استطاعته أن  الذيوالدائن 

يعلم، بأن ملكية الراهن للعقار مهددة بالزوال، والمعيار قياس ذلك معيار موضوعى وليس 

ة أن تكون ملكية مكانيإجهد لمعرفة مدي من ، ويقاس بما كان يبذله الشخص المعتاد يًاشخص

                                                           
 .144الدين، المرجع السابق، صد/ أحمد شرف  -40
 .164 -161د/ أحمد سلامة، المرجع السابق، ص -41
 .145، د/ أحمد شرف، المرجع السابق، ص119د/ شمس الدين الوكيل، المرجع السابق، ص -42



 

 - 23 - 

مكانية زوال الملكية، ولكنه كان فى إالراهن مهددة بالزوال، فإذا كان الدائن المرتهن جاهلًا ب

،  43ذا قصر لم يكن حسن النيةإن يعلم بها، لو بذل جهدا فى محاولة جادة لمعرفتها، و أمكانه إ

والوقت الذى يعتد فيه بحسن نية الدائن المرتهن هو وقت إبرام عقد الرهن، ولا يهم العلم بزوال 

أن الدائن المرتهن حسن النية، لأن  المفترضوالأصل ، 44برام العقد أو عند قيد الرهنإالملكية بعد 

وعلي من مدنى مصرى،  965/3حسن النية مفترض دائماً ما لم يثبت العكس، وذلك وفقًا للمادة 

ثبات العكس، وتقدير حسن النية مسألة موضوعية يستقل إيدعي خلاف هذا الظاهر أصلا عبء 

إذا كان الرهن قد تم بعد تسجيل ف، حسب ظروف الواقع وملابساته ،بتقديرها قاضي الموضوع

 .45ثر رجعىأزالت ملكية الراهن بمقتضاه وب ،صدر الحكمو الدعوى أو التأشير بها، 

فيما يتعلق بالمحررات واجبة الشهر فى التعرف على حقيقة العقارى  الشهر وتفيد أحكام

حسن أو سوء نية الدائن المرتهن، لأنه يكون فى وسع الدائن المرتهن أن يطلع على سند الملكية، 

 لغاءدعاوى البطلان أو الإليعلم أن الملكية مهددة بالزوال أم لا، لذلك إذا أبرم الرهن بعد التأشير ب

 .46فإن حق الرهن لا ينفذ فى حق رافع الدعوى ، على سند الملكية رجوعأو ال

يجب أن تزول ملكية  حيث أن يكون حق الرهن مقيدًا قبل زوال ملكية الراهن: -الثالث: الضابط

بعد قيد الرهن، لأن قيد الرهن شرط أساسى حتى يمكن للدائن المرتهن أن  رجعىثر أالراهن ب

 .يتمسك بنفاذ حق الرهن على من آلت إليه الملكية، وبالتالى يؤول الرهن مثقلًا لهذه الملكية

                                                           
 .185، ص 96د/ محمود جمال الدين زكى، المرجع السابق، رقم  -43
 .52د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص  -44
  .95طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، ص د/ -45
 .145د/  أحمد شرف الدين، المرجع السابق، ص  -46
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 المبحث الثانى

 التعريف بالشكلية ومبرراتها وجزاء تخلفها

، الإرادة لا تغنى عن فأنهاولذلك وجود إرادة حقيقية،  وضمانة للإرادة اتعد توثيقً  الشكلية

حماية الحقوق لأنها تهدف إلى  ؛النظام العامبالشكلية وتتعلق ، 47والرضاء لا يغنى عن الشكلية

، نظام الشهر العقارى الشخصى العقارى  يتبنى القانون المصرى نظامين للشهرفى المجتمع، و 

عن العينية الأصلية والتبعية شهر الحقوق وي، ونظام السجل العينى العقارية التصرفاتشهر وي

طريق القيد، ويعتمد كلا النظامين على الشكلية لتوضيح المركز القانونى للعقار، وقبل عرض هذه 

 -الأنظمة بالتفصيل، نعرف ماهية الشكلية ومبرراتها وجزاء تخلفها:

 المطلب الأول 

 ما هية الشكلية وصورها

عند إثباتها أو هدف إلى إظهار حقيقة الإرادة ي اإجراءً أو  اأو أسلوبً  انموذجً  تعد الشكلية

ىء معنوى فى صورة شكل ، وهى تجسيد للإرادة كش48حتى يعتد بها قانونًاانعقادها أو شهرها 

مجموعة من الإجراءات التى تفرضها الضرورات العملية، ومن فى جسد ت، والشكلية تمادى

حضور عدد من الشهود وهما و د و العق بعض نيدو تقانون حمورابى  فى التصرفاتشكليات 

نظرًا لأهمية الأهداف التى تسعى الشكلية إلى و ، الوديعة عقد نعقاد العقد مثللاشرطان جوهريان 

، فإن الأمر لحقوق العقارية وزيادة إيرادات الدولة وحصر وتوثيق الثروة العقاريةلضمانة ك تحقيقها

                                                           
 .54-53م، ص 2016د/ أكو فاتح، الشكلية فى العقود، دراسة تحليلية مقارنة، المكتب الجامعى الحديث،  -47
 .11، ص المرجع السابقد/ أكو فاتح،  -48
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 ، وتحديدإجراء أو شكل يتطلبه القانون أو الاتفاقكيتطلب تحديد المقصود بالشكلية بدقة، 

 ،أهدافها وتحديدمختلفة للشكلية النواع الأ وتحديدشكال التى تنصرف إليها الشكلية، الإجراءات و الإ

انون أو فقد يكون الشكل ركنًا أساسيًا فى قيام التصرف أو انعقاده، سواء أكان مصدر الشكل الق

الاتفاق، وتعتبر الشكلية هنا شكلية مباشرة، حيث تتصل مباشرة بتكوين التصرف، وتعتبر ركنًا فى 

وعدم توافرها يعدم التصرف أو يبطله بطلانًا مطلقًا، وهناك شكلية غير مباشرة تتصل  ،التصرف

 .49فقط بإثبات التصرف أو نفاذه فى مواجهة الغير

بين الإرادة والشكلية، حيث إن توافر الشكل فى التصرف علاقة وثيقة ونؤكد على وجود 

، ولا 50واجب توافره بجانب الشكل ءيؤكد على حقيقة الرضاء غالبًا، وهذا دليل على أن الرضا

يغنى توافر الشكل عن إهمال حقيقة الرضاء أو وجوده، ولكن يراعى عندما يكون الشكل يتعلق 

ى وجود موظف عام مختص، فإن توافر الشكل برسمية التصرف، أى انعقاد التصرف يكون ف

إلا عن طريق الطعن  ،يكاد يكون قرينة على توافر الرضاء الحقيقى، ولا يمكن الادعاء بغير ذلك

 -بالتزوير، ونوضح فيما يلى ماهية الشكلية وصورها:

 الفرع الأول

 ماهية الشكلية 

حتى ترتب آثارها القانونية، وتعد  ،رادةالإهى النموذج الذى يجب أن تفرغ فيه  الشكلية

الشكلية ضمانة للحقوق العقارية عندما تتجسد فى الرسمية أو الكتابة أو الشهادة أو التوثيق أمام 
                                                           

 .166م، ص1973الالتزام بوجه عام، مصادر الالزام، جزء أول، طبعة د/ عبد الرزاق السنهورى، نظرية  -49
، طبعة أولى، 1955د/ وليم سليم قلادة، التعبير عن الإرادة فى القانون المدنى المصرى، دراسة مقارنة،  -50

 .68المطبعة التجارية، القاهرة، ص 
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يهدف إلى التأكد من حقيقة أو إجراء أو أى ركن أو أصل أو تدبير قانونى  ،موظف عام مختص

 .ساس صحيحيستند على أ فى ظل الشكليةلأن الحق العقارى  ؛الرضاء

المنهى المعدل أو إذا فُرض شكل معين للتصرف المنشأ أو الناقل أو المقرر أو  ولذلك

لا باستيفاء الشكل ما لم ينص على غير ذلك، ونفس الأمر إ التصرففلا ينعقد  عقارى،لحق 

، وبالرغم من يًاالتعديل شكل ن يكون ب أجينطبق على أى تعديل يلحق بالتصرف المنشأ للحق في

لا إأثره  ينتجلا أن التصرف لا إ فى بعض الأحيان الشكلية عنصر خارج عن التصرفأن 

 تراضي مجرد لانعقادها يكفي أى التصرفات في الأصل هى الرضائية تكان إذا، و 51بتوافرها

مراعاته،  يجب التصرف في كركن معينًا شكلاً  أو المتعاقدون  القانون  إذا أوجب نهأ لاإ المتعاقدين

وقد يكون الشكل إجراءً جوهريًا يرتب  ،ذاتهفى  التصرف بدونه، وهنا يعد التصرف شكليًاولا ينعقد 

مهمًا، فى ضمان الحق العينى  وقائيًا دورا ثرًا معينًا، وهنا يلعب الشكلأعليه القانون أو الاتفاق 

كتابي،  ثرأ العقارى، فقد يترتب على الالتزام بهذا الشكل انتقال الحق أو تطهيره أو قد يترتب عليه

 -للإثبات، وفيما يلى نعرف الشكلية ونحدد صورها: يمكن استخدامه عند النزاع

 الغصن الأول

 الشكلية  بتعريف ال

الإجراء أو الشكل الذى بتوافره، يثبت صحة  لحقوق العقاريةليقصد بالشكلية كضمانة 

نسب الحق العقارى لصاحبه، ويتطهر من العيوب، حيث يفترض إنه قد بذل أقصى ما يمكن 

للتأكد من صحة التصرفات التى تثبت التصرف، ومن ثم لا يجوز الطعن عليها بالبطلان، وبهذه 

                                                           
 .378رف الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص د/ سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعا -51
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حق ولصاحبه وملزمة للكافة ونافذة الشكلية يكون للحق حجية مطلقة، وتعد هذه الشكلية ضمانة لل

نظام السجل  الضمانات يحققهافى حق الغير، وبهذه الشكلية يتحقق استقرار المعاملات، وهذه 

لا يقوم التصرف الشكلى في التصرف القانوني  اركنً وللشكلية أدوار كثيرة، فقد تعد العينى، 

الرضاء الحقيقى من خلال التروى فى الإثبات، وبالشكلية يتحقق الشكلية تستخدم  قدو  ،بدونها

كضمانة للحقوق العقارية سواء  مهمًا اوالتفكير قبل إبرام التصرفات العقارية، وتلعب الشكلية دورً 

فى مواجهة الغير حيث إن توافر شكليات معينة يضمن للدائن حقه،  هاذانفلبين المتعاقدين أم 

 .52أصحاب الحقوق تحدد مراتب وت

ستقرار ا لتحقيق الإرادة تتجسد فى شكل معين للتأكد من حقيقتها،تعنى أن الشكلية و 

لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى ، لغير وتسهيل الإثبات عند التنازعا ةوحماي المعاملات،

إلا إذا روعيت الإجراءات التي نص  ،كان ذلك من المتعاقدين أو في حق الغيرأفي العقار سواء 

المعقود  يءتسليم الش، وقد تتخذ الشكلية إجراء كالشهر العقاري  قوانينلأخص وبا ،عليها القانون 

، أحد العاقدينمن  املإلتز ل اتنفيذً  الذى يعتبربين التسليم  نفرق وهنا ، لشكلية الملزمةل ةصور كعليه 

 وبين التسليم كشكلية. رضائيالعقد ال أثر من آثارو 

 الغصن الثانى

 العلاقة بتن الشكلية والرضائية

عن  اخروجً  لا تعد ومن ثم ،ترتبط ببعض التصرفات والحقوق ذات الأهمية الشكلية

وبغض النظر  ،الإرادة في ذاتهاالرضائية تقوم على أن و  ،لها، بل تعد تأكيدًا وضمانًا ائيةرضال
                                                           

م، 2006د/ نبيل إبراهيم سعد، الضمانات غير المسماة فى القانون الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -52
 .21ص
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طالما تم التعبير عنها سواء أكان هذا التعبير صريحًا أم م التز شكل تكفي لإنشاء الا عن أى

فى ظل البحث عن رضاء حقيقى قد يتطلب القانون و  التصرفاتضمنيًا، ولكن مع خطورة بعض 

 التصرفويكون أو الاتفاق توافر شكلية معينة باعتبار أن الشكلية تعد تجسيدًا حقيقيًا للرضاء، 

فهو لا ينعقد إلا بعقد رسمي أمام  الرسمى، ه مثل عقد الرهننعقادا لاا إذا كان الشكل ركنً شكليً 

 ، وكذلك عقد الهبة....إلخ.المختص موثقال

الأصل فى  نشأة الحق أن تتجه الإرادة إلى تحقيقه، ولكنها بمفردها قد لا تنشأ الحق، و 

للتعبير عن الإرادة فهنا لا تغنى الإرادة عن الشكل  امعينً  وذلك إذا تطلب القانون أو الاتفاق شكلاً 

ولا يغنى الشكل عن الإرادة فالعلاقة بين الشكلية والرضائية علاقة وثيقة ومتكاملة، فالشكلية توثق 

ذلك يجب أن توجد الإرادة وأن تكون خالية ية؛ لحقيقة الإرادة وتؤكدها، والإرادة لاتغنى عن الشكل

خاصة فى التصرفات  لية فى الوصول إلى الرضاء الواعى المستنيرمن العيوب، وتساعد الشك

 .جراءات شكلية للوصول إلى حقيقة الإرادةإالهامة حيث يتم إحاطتها ب

 ؛لأن الشكل لا يغنى عن الإرادة لذلك يجوز الطعن على العقد الشكلى بالصورية ونظرًا

قضت محكمة النقض بناء عليه و يجب أن تكون موجودة؛  53لأن الإرادة التى يقع عليها الشكل

أمام الحق فى طلب  االمصرية أن كتابة العقد كنوع معين من الشكلية والتوقيع عليه لا يقف عائقً 

حيث إنه لما كانت المطعون  54نعقاد العقد وتنفيذهاالبطلان استنادًا إلى عدم جود توافق على 

د مكتوب، وتم إيداعه والثمن لدى عليها الأولى قد باعت للطاعنين فدانًا من الأرض بمقتضى عق

                                                           
 .152د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الثانى، المرجع السابق، ص -53
فودة، البطلان فى القانون المدنى والقوانين الخاصة، الطبعة الثانية دار الفكر الفكر انظر لدى د/ عبد الحكم  -54

 .98-97م، ص 1999والقانون، المنصورة، مصر، 
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آخر فهنا لم تتجه الإرادة إلى  أمين، ولكن تم تعليق ذلك التعاقد على استردادها لعقد محرر لمشتر  

نه يشترط فى التصرف تمام العقد وتنفيذه، وبناء عليه يحق الدفع بالبطلان على التصرف؛ لأا

 .55أثر قانونى يتمثل فى ترتيب حقوق والتزامات اثحدإالشكلى وجود إرادة جدية اتجهت إلى 

ومحكمة النقض المصرية تؤكد على ضرورة وجود إرادة حقيقية فى التصرفات الشكلية 

حتى يعتد بها وتحقق أهدافها لذلك قضت بأن الصورية المطلقة والتى لم تتجه الإرادة فيها إلى 

والتى تتمثل فى أسبقية تسجيل صحيفة  حداث الأثر القانونى فلا مجال للاستناد على الشكلية،إ

ن العقد الصورى صورية إ، ولذلك ف56الدعوى طالما كان العقد محلها يتسم بالصورية المطلقة

 ن كان مسجلًا.إمطلقة لا ينقل الملكية حتى و 

تحقق الشكلية هدفها يجب أن تكون الإرادة صحيحة وخالية من العيوب، وبناء  وحتى

، 57لتزام بنقل الملكية، وإنما هو شرط لتنفيذهلنشؤء الإ ال ليس شرطً عليه نؤكد على أن التسجي

 مابذاته فى التصرف بل تعد عنصرًا هامًا من عناصره عند مستقلاً  اوالشكلية لا تعد عنصرً 

يشترطها القانون أو الاتفاق؛ ولذلك فالتسجيل لا يصحح البطلان، ولا يطهر التصرف من عيوبه، 

لا قرينة على صحة الحق أو إحقيقية وجدية، ووجود الشكلية ما هو  فهى وسيلة لإشهار تصرفات

 صحة الإرادة، ولكنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس.
                                                           

لتزامات، دراسة مقارنة فى قانون الموجبات والعقود اللبنانى د/ عبد المنعم البدراوى، النظرية العامة للا -55
لتزام المصادر الإرادية، الجزء الأول، دار النهضة العربية للطبعة والنشر، والقانون المدنى المصرى، مصادر الا

 .183م، ص1968بيروت، لبنان، 
م، لدى د/ عبد الحكم فودة، البطلان فى القانون المدنى والقوانين 12/5/1970انظر حكم نقض بتاريخ  -56

 .98-97م، ص 1999 الخاصة، الطبعة الثانية دار الفكر الفكر والقانون، المنصورة، مصر،
د/ رمضان أبو السعود، شرح العقود المساة فى عقدى البيع والمقايضة، الطبعة الثانية، دار الجامعة الجديدة،  -57
 .44-43م، من ص2003سكندرية، الإ
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بالنظر إلى الشكلية التى يوفرها نظام الشهر العقارى القائم على الشهر الشخصى، نجد و 

، وكذلك يعتبر وسيلة لشهر الحقوق يةالعقار التصرفات أن التسجيل شكلية لنقل الملكية فى  مثلاً 

لا أنه لا يعتبر ضمانة كافية إم 1946لسنة  114العينية الأصلية فى ظل قانون الشهر العقارى 

للحق العقارى، حيث إن التسجيل لا يطهر التصرف الناقل لملكية العقار من العيوب، حيث يمكن 

ة العقد المشهر وفقًا لنظام الشهر الطعن على التصرف بالصورية أو البطلان، ومن ثم تقل أهمي

الشخصى؛ نظرًا لأن الحق العقارى المترتب عليه، ليس له حجية مطلقة، ومن ثم لا يتحقق 

السجل العينى نظام  ولكن فى، 58بل يظل الحق معرضًا للنزاع استقرار المعاملات بشكل كاف  

 .تلعب الشكلية الضمانة الحقيقية للحقوق العقارية

 الغصن الثالث

 طاق الشكليةن

أو  اتالتصرف هبل تمتد إلى الوعد بهذ ،يةالقانون اتتقتصر الشكلية على التصرف لا

 به، ونوضح ذلك فيما يلى:التوكيل 

 أولًا

 الشكلىتصرف الوعد بال

، ولكن ظروف الحال قد تمنع إبرام هذا العقد فى قد يرغب الطرفان فى إبرام عقد شكلى 

الحال، فيتفقا على الإتفاق على الوعد بالتعاقد عند إبداء رغبة التعاقد خلال مدة محددة، ويتضمن 

                                                           

القاهرة، جامعة د/ منصور محمود وجيه، نظام السجل العينى وادخاله فى الإقليم المصرى، رسالة دكتوراة، 58- 
 .575ص م،1961
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عقد الوعد بالتعاقد كل الشروط الجوهرية اللازمة للعقد التمهيدى، وهنا يجب أن يتوافر فى عقد 

على التصرف، بل لا تقتصر الشكلية و مطلوب فى التصرف، كلى نفس الشكل الالوعد بالعقد الش

من وقت ينعقد لكن  ،ينعقد العقد الأصلى ليس من وقت تحرير عقد الوعد، و بهتمتد إلى الوعد 

 ليس لإبداء الرغبة أثر رجعى.و ، تمام العقدإفى  إبداء الرغبة

، التصرفشكل معين لتمام استيفاء إذا اشترط القانون مدنى مصرى  101/2للمادة  ووفقًا

ويترتب على عدم توافر الشكلية فى الوعد الشكلى بطلان ، بهجب مراعاته في الوعد ي فهذا الشكل

تعويض فى القد يترتب عليه فالتزامًا شخصيًا فى ذمة الواعد، الوعد ولكن قد يرتب ، هذا الوعد

بالرهن الرسمى الذى تتخلف ذمة الواعد، ويجوز أن يأخذ به حق اختصاص، وبالتالى فإن الوعد 

فيه الشكلية لا يعتبر عديم الأثر، بل من الممكن أن يترتب عليه الحكم بالتعويض وكذلك قد 

إذا وعد مدنى مصرى  102 لمادةووفقًا ل، 59يترتب عليه الحكم برهن قضائى أو حق اختصاص

 ة شروطه، يحق للمتعاقدشكلى، ولم ينفذه بالرغم من المطالبة بتنفيذه وتوافر كاف إبرام عقدبشخص 

 .متى حاز قوة الشيء المقضي بهبتنفيذ العقد ويقوم الحكم مقام العقد الحكم  لبط

 ثانيًا

 التصرف الشكلىبالتوكيل 

إن الشكلية لا تقتصر على التصرف، بل تمتد إلى التوكيل بالتصرف الشكلى، حيث  

، وتنصرف بالنيابة عن الغيرالتصرف الشكلى قد يبرمه الشخص أصالة عن نفسه، وقد يبرمه 

الإرادة، عتبار عند التعبير عن محل الا تكون هى إرادة النائب آثار التعاقد إلى الغير، ولكن

                                                           

 . 339د/ عبدالرزراق أحمد السنهورى، المرجع السابق، ص -59
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يشترط أن يكون التوكيل فى التصرف الشكلى ويكون النائب طرفًا فى التصرف الشكلى، ولذلك 

لا إذا كان محله تصرفًا شكليًا، أشكليًا، لأن التوكيل تصرف قانونى، والأصل أنه تصرف رضائى 

فيجب أن يكون شكليًا كما فى عقد الرهن الرسمى، ومن ثم نجد التوكيل يأخذ نفس الشكل 

، والتعديل للشروط الجوهرية فى التصرف الشكلى يشترط أن تتخذ نفس 60التوكيل محلللتصرف 

 الشكلية.

ألا أنه إذا كان محلها  ،امن أن عقد الوكالة بطبيعته حسب الأصل عقدًا رضائيً  وبالرغم

 61شكل معين لضمان سلامة هذا التصرف فى ذاته هنعقادالمشرع لا ، واشترطصرف شكلىتإبرام 

هذا التصرف يجب أن مثل ن الوكالة فى إف ومواجهة مخاطره ولضمان عدم التسرع فى إبرامه

ونظرًا للترابط بين لا فى ظل كفالة شكلية، إ، لأن هذه الضمانات لن يضمن تحققها تكون شكلية

، وأكد على ذلك 62الكفالة ومحلها يستوجب أن تكون الكفالة فى نفس الشكل للتصرف محلها

من القانون المدنى حيث اشترط فى الوكالة الشكل القانونى  700المشرع المصرى فى المادة 

يتوافر ، ويجب أن الواجب توافره فى التصرف القانونى محلها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك

فى النائب الأهلية اللازمة للقيام بالتصرف محل الكفالة، أى يجب أن يكون النائب حسب الأصل 

 كامل الأهلية غير مصاب بعارض من عوارضها أو مانع من موانعها.

 

                                                           
 .165م، ص 1973السنهورى، الوسيط، جزء أول، طبعة أحمد د/ عبد الرزاق  -60
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 الفرع الثانى

 صور الشكلية

 شكلية إثبات، فقد تكون الشكلية ضمانة للحقوق العقاريةللشكلية كصور كثيرة  توجد

نعقاد أى يعد الشكل اشكلية العقارى، وقد تكون الشكلية تصرف والحق لتوفير ضمانة الإثبات لل

فراغه فى شكلية ذات طابع لإ نظرًا يصف التصرف بأنه تصرف شكلركنًا فى التصرف، ويو 

 .63تفاقإجرائى أو توثيقى حسب القانون أو الا

إرادة واعية  عن التعبيرحقيقية، وتضمن صدور إرادة وجود  نعقاد تضمنوشكلية الا

نعقاد التصرفات المنشأة أو المقررة أو المعدلة أو الناقلة للحقوق العقارية، وقد تتخذ اومستنيرة عند 

نعقاد أن تتخذ شكلية النفاذ أى تهدف إلى القيام الشكلية بالإضافة إلى شكلية الإثبات والا

 .الأطراف والغيرفى مواجهة  يةالعقار التصرفات والحقوق بإجراءات معينة لضمان نفاذ 

سواء أكانت شكلية إثبات أم انعقاد أم نفاذ، يشترط ألا  يةالعقار  وق شكلية كضمانة للحقلاو 

حتى  هابضرورة اتباع تهمإراد تقيد بها، وأن يتممفر من القيام يكون أمام الأفراد فى المجتمع 

إذا نظم القانون أو الاتفاق الشكلية ، ولذلك والتى تخدم الأطراف والمجتمع تحقق الشكلية أهدافها

لا بها، إلا ينفذ فى مواجهة أطرافها أو الغير نه إكركن فلا ينعقد العقد بدونها، وإذا نظمها كإجراء ف

 -، ونوضح هذه الصور فيما يلى:لتزام بالطريقة المحددة للإثباتإذا كانت للإثبات فيجب الاو 

 

                                                           
لتزام، نظرية العقد، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، دار حافظ د/ محمود المظفر، مصادر الا -63

 .28م، ص 2002ه ، 1423للنشر والتوزيع، جدة، عام 
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 الغصن الأول

 ثبات شكلية الإ

الشكلية كضمانة للحقوق العقارية فى تطلب طريقة معينة أو وسيلة معينة لإثبات تتمثل 

وجود الحق أو إثبات صحة التصرف، ومن الطرق التى تضمن الحق عن طريق إثباته أن يشترط 

شكلية تضمن إثبات  ى للتصرف، وهنا تعد الكتابةالكتابن أو ينص القانون على الإثبات االمتعاقد

فى الكتابة ، ويشترط ثبات التصرف المنشأ أو الناقل أو المقرر أو المعدل لهالعقارى وإالحق 

 مزيلة بالتوقيعو ، وأن ترد على دعامة ثابتة وغير قابلة للزوال، تكون مفهومةأن كوسيلة للإثبات 

لإثبات يشترط المشرع لهوية الموقع عن غيره، وعندما  والمميزالتعبير عن الإرادة المؤكد لحقيقة 

وليست ركنًا فى التصرف،  ،لإثبات الحق هنا تكون وسيلةكتابة الف ا،أن يكون مكتوبً  التصرف

 نى عنها الإقرار أو اليمين الحاسمة.غييقوم مقامها أو قد ف للإثباتالكتابة  وعندما تكون 

نه لا يجوز قبول الإثبات إلا بالشكل الذى حدده القانون أو أوشكلية الإثبات تعنى 

 إلا بالشكل المحدد، ويجب مراعاة الفارق بين شكلية ن ثم فإن الإثبات لا يكون مقبولًا الاتقاق، وم

لا تؤثر على وجود التصرف وعدمه، فهى قاصرة و  ،إثبات التصرف والتى تقتصر علىالإثبات 

 ،شكلية تتعلق بوجود التصرف من عدمه دتعأو الانعقاد والتى شكلية الصحة و فقط على إثباته، 

يجوز للمتعاقدين ولا للغير الاستناد إلى التصرف طالما لم تتوافر الشكلية المطلوبة، ولا ومن ثم لا 

 .64يجدى اعتراف الخصم بوجود التصرف، ولا يجوز للغير الاعتداد به

 

                                                           
 .51-50، ص د/ زواوى محمود، المرجع السابق -64
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 الغصن الثانى

 شكلية الانعقاد

 وتعد، بدونها التصرفلا ينعقد ف ،فى التصرف معينة كركن شكلية عندما يتطلب المشرع

 الرسميةو ، فى عقد الرهن الرسمى فهى تعد ركنًا‘ صورة من صور شكلية الانعقادمثلا  الرسمية

وفقًا يختص شخص مكلف بخدمة عامة، أو  ،من قبل موظف عام التصرفتحرير  تعنى

 هي تتطلب كتابة رسمية أمام الموثقلإجراءات قانونية محددة وفى حدود سلطته واختصاصه، و 

 .ادة ولضمان الجدية فى التعبير عنهاالإر حماية ل المختص

إذا لم حيث إنه  ،مطلقالبطلان ال لانعقاد التصرف كركن ويترتب على تخلف الشكل

أما إذا  ،اا مطلقً بطلانً  يكون باطلاً  الرسمى فإن الرهن ،عقد الرهن الرسمي أمام الموثق حرري

 ،ابل يعتبر قائمً  ،عقد الكفالة فإن العقد لا يكون باطلاً  ، كما فىلإثباتلتخلف الشكل المطلوب 

 . إليه الحاسمة أو توجيه اليمين ،طرف المدينالويجوز إثباته بإقرار من 

لكنها لا تحقق الإشهار، و على توفير ركن الشكل للتصرف،  شكلية الانعقاد يتوقف دورو 

للتصرف تسجيل اليتم إلا بعد القيام ب ثار العقد لاآكأثر من  العقاريةانتقال الحقوق ن إلذلك فو 

نفذ فى تحتى  ات العقاريةشهر التصرف لا بعد القيام بإجراءات الشهر، حيث إنإوالنفاذ لا يتم 

وحسب نظام  الشهر العقاري القيد فى التسجيل أو  حتاج إلى إجراء شكلى يتمثل فىتمواجهة الغير 

أن يرتب أثره  تصرفبدونه لا يمكن لأي  اإجراء ضروريً وتعد شكلية النفاذ  ، الشهر المستخدم

  .بالنسبة للأطراف ولا في مواجهة الغير إلا من تاريخ الإشهار العيني

الأصل في العقود على أساس أن  العقارية الحقوق في نقل  التسجيلقاعدة  تقومو 
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عقار في ظل القانون المدني، فكانت التصرفات وإن وردت على  مستقروهذا المبدأ  ،الرضائية

 حتى ولو لم تحرر في الشكل الرسمي، لكن تغير هذا المنظور مع مرور الزمن ،تعد صحيحة

كانت من جانب أسواء  ،التصرفات القانونيةوضمان الحقوق العقارية الناتجة عن  لعناية بالعقارل

الالتصاق،  وأفاة و و عن طريق واقعة مادية كالأ يضةاقواحد كالوصية أو من جانبين كالبيع والم

 ،نه في الكثير من الأحيان قد يستلزم الأمر اللجوء إلى القضاءأغير الحيازة،  وأالاستيلاء أو 

هذه للحقوق العقارية، ولكن حتى تؤدى كل بمثابة سند ناقل الحكم يكون  فهذاحكم  للحصول على

 نفذ فى حق الغير.          لتها لنقل الحق، وإشهارها يلتسجالعقارية استوجب المشرع  الحقوق  نقلالأسباب 

 الغصن الثالث

 شهر و النفاذالشكلية  

 كل من يهمه العلم بالواقعة أو التصرفو  إعلام الغير أو النفاذ شكلية الشهرب يقصد

، وهذه الشكلية تتعلق بنفاذ التصرف فى مواجهة الغير، وهذه الشكلية ليس لها تأثير القانونى به

على صحة التصرف القانونى أو صحة الواقعة القانونية، وشكلية الشهر تكون غالبًا من خلال 

 .الشهر المستخدم نظامالتسجيل أو القيد للحقوق العقارية، وذلك حسب 

م يعد إجراء لشهر الحقوق 1946لسنة  114فى قانون الشهر العقارى كشكل  التسجيلو 

 إجراء لنقل الملكية بين المتعاقدينكذلك هو و حتى ينفذ التصرف فى حق الغير، العينية الأصلية 

ات المتعلقة بالحقوق العقارية التصرفلنفاذ إجراء  القيدو ، م1948لسنة  131فى القانون المدنى 

جراء لشهر الحقوق العقارية إم وكذلك 1946لسنة 114لقانون ل وفقًاغير التبعية فى مواجهة ال

فى  م حتى تنفذ هذه التصرفات1964لسنة  142الأصلية والتبعية وفقًا لقانون السجل العينى 
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، ومن ثم لا يعد التسجيل بديلًا عن التصرفنعقاد افي  لشكلية النفاذولا أثر  ،مواجهة الغير

ر في القانون المصري يجب أن تكون في عقد افهبة العق ديلًا عن التسجيل،الرسمية، ولا الرسمية ب

ولذلك يتطب الأمر تناول إشهار التصرفات جب أن تسجل حتى تنفذ فى حق الغير، وي ،ىرسم

يتم الشهر من خلال مجموعة من الوسائل و ، والحقوق واجبة الشهر، ووسائل الشهر، 65العقارية

 -أهمها:

 أولًا

 التسجيل الشهر عن طريق

يقوم التسجيل كإجراء فى القانون المصرى بدورين: الأول يتمثل فى كونه إجراء لنقل و 

والدور الثانى ويتمثل فى لنقل الملكية،  يًاإجراء شكلالتسجيل الملكية فى العقارات، حيث يعتبر 

فى صلية التى يترتب عليها حقوق عينية أشهر التصرفات العقارية الدور الذى يلعبه التسجيل فى 

عن طريق نقل صورة كاملة ويتم الشهر م، 1946لسنة  114ظل قانون الشهر العقارى المصرى 

كان  إذا العقارى، ن في دفتر الشهراكما حررها المتعاقد هاللمحرر المكسب للملكية المراد شهر 

 .من المتعاقدينصل ذاته الموقع حفظ الأ فيتم اعرفيً التصرف كان أما إذا ا رسميً  التصرف

غير المسجلة العقارية، أن هذه التصرفات  تسجيل التصرفاتشهر أو يترتب على عدم و 

بين المتعاقدين، ومن ثم لا ينتقل الحق العقارى بين شخصية ات سوى التزاملا يكون لها من الأثر 

فى الشهر التسجيل، وبالنسبة للغير فإن هذه التصرفات غير المشهرة  بشكليةالمتعاقدين إلا 

أو بالقيد إذا كانت  يًالا باشهارها بالتسجيل إذا كانت حق عين أصلإ لا تنفذ فى حق الغير العقارى 

                                                           
 .13م، ص1934شهار التصرفات العقارية، مجلة القانون والاقتصاد، إد/ محمد كامل مرسى بك،  -65
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 142جل العينى سحقًا عينيًا تبعيًا، وتشهر الحقوق العينية الأصلية والتبعية بالقيد فى قانون ال

 .م1964لسنة 

 ثانيًا

 القيدالشهر عن طريق 

فى نقل مجموعة من البيانات والمعلومات من ويتمثل ضمانة للحقوق العقارية  القيديعد و 

 114السند المراد شهره، ويتم القيد فى سجل خاص يعد لذلك، والقيد فى قانون الشهر العقارى 

م يكون قاصرًا على التصرفات التى تنقل حقوقًا عينية تبعية، ويترتب على تخف القيد 1946لسنة 

 عدم نفاذ هذه الحقوق فى مواجهة الغير.

لسنة  142كإجراء شكلى كوسيلة للشهر فى قانون السجل العينى المصرى  القيد يتمو 

م، وهو إجراء لازم لشهر الحقوق العينية الأصلية والتبعية، والقيد أيضًا يعتبر إجراء لشهر 1964

لسنة  114الحقوق العينية التبعية أو التأمينات المدنية فقط فى ظل قانون الشهر العقارى 

علان إ و ألشهر فى قانون السجل العينى الوسيلة التي نظمها المشرع  يعدم، والقيد 1946

والتي بدونها لا تنتج هذه لعقارية، سواء أكانت أصلية أو تبعية، التصرفات المتعلقة بالحقوق ا

 .حق الغير بين المتعاقدين، ولا تنفذ فىثارها آالتصرفات 

 ضمنتشكلية التسجيل يعد  م1946لسنة  114فى ظل قانون الشهر العقارى المصرى و 

، التبعي لمدة معينةالعقارى الحق ضمن تكشكلية بينما القيد  ،الحق الأصلي دون تحديد مدة معينة

صل أالتسجيل يتم بحفظ و  ،ن لم يكنألا اعتبر كإو  ،يجب بعدها تجديد القيد وهى عشر سنوات،

ما القيد فيتم عن طريق ملخص أ ،ثبات كافة محتوياته في دفتر الشهرإالمحرر الواجب تسجيله و 
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لم يحدد القانون وقتا و  ،جراء القيدإوقت ، ثبات البيانات الجوهرية فقط في دفتر الشهرإو  ،للمحرر

 الرهن، جراء قيد الرهن في أي وقت بعد انعقادإولذلك يجوز  ،جراء القيد في عقد الرهنا لإمعينً 

الدائن المرتهن لا و  ه،يد حتى لا يسبقه غير تمام القإسراع في ولكن من مصلحة الدائن المرتهن الإ

 .من تاريخ قيد رهنه لاإيكتسب مرتبته 

بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي  هيختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غير و 

ذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إو  ،تقع في دائرة اختصاصه

قبل مضى عشرة سنوات  القيد ن يقوم ذو الشأن بتجديدأيلزم ، و منهاجراء الشهر في كل مكتب إ

ذا إيسقط القيد  حيث م،1946لسنة  114 من قانون الشهر العقاري  43 وفقًا للمادة من حصوله

 .لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله

لى ذلك حتى إمر يدعو أ أذا ما طر إ ،إزالتهه أو شطب وكشكلية أمحو القيد ويمكن أن يتم 

بل  ،ماديا من السجلات هولا يقصد بمحو القيد شطب ،ن و العقار من الره بتطهيريعلم الغير 

و أما بالتراضي إومحو القيد يتم  ،بما يفيد اعتباره غير موجود ،المقصود هو التأشير على هامشه

مل إرادي من ذا حصل برضاء الدائن المرتهن فهو عإ ،ايكون محو القيد رضائيً وقد ، بحكم نهائي

بمحو القيد  المرتهن رسميًا ن يفرغ رضاء الدائنأجب وي ،ولا يلزم لقيامة قبول المدين الراهنه، جانب

 هلا للنزول عن الرهنأ ن يكون الدائن المرتهن ألا وقع باطلا كما يشترط إو  ،في ورقة رسمية

 ى.و الوصأنما يقوم به الولي إو  ،جراء المحوإفلا يجوز للصبى المميز ومن في حكمة  الرسمى،

ويتحقق ذلك في حالة امتناع  ،يكون بناء على حكم نهائي يًا أىالمحو قضائوقد يكون 

صاحب المصلحة  أجراء المحو الاختياري فيلجإفي الرهن عن  هو من حل محلأالدائن المرتهن 
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 ،حكمة بإلغاء القيدذا صدر حكم من المإف، لى المحكمةسواء أكان الراهن أو الحائز إ ،في المحو

بناء  ،التأشير بالمحوبيسمح فإنه  ،ا أي غير قابل للطعن فيه بالطرق العاديةوكان الحكم نهائيً 

لغاء المحو ليعود إلى ضرورة إسباب ما يدعو بعد محو القيد من الأ أقد يطر و ، على هذا الحكم

 وذلك إذا ،وقاتوكأنه لم يمح في وقت من الأ ،ابحيث يعتبر قائمً  ،خرى ألى السريان مرة إالقيد 

و كنتيجة لإلغاء أ أو استغلال كراه إو أو تدليس أغلط  هن رضاء الدائن المرتهن قد شابأتبين 

عادة إ التماس و النقض ببطريقة غير عادية من طرق الطعن  هالحكم الصادر به بعد الطعن علي

 .صلية قبل المحوتبته الأن تعود للقيد مر ألغاء المحو إويترتب على  ،النظر

عمل قانوني التوثيق ن إوالتسجيل والإشهار حيث والرسمية ويجب التمييز بين التوثيق 

للأوضاع أمام الجهة الرسمية التي  طبقًايقوم به عضو فني قانوني و  ،اليمينحلف  بعد يمارس

ولا يجوز للموثق أن يقوم بإجراء التوثيق الرسمي، أو التصديق على التوقيعات، أو  ،يعينها القانون 

كل المحررات ، و إثبات التاريخ، أو التأشير على الدفاتر، إلا بعد سداد الرسوم المستحقة عنها

 .66شهرها، يجب توثيقها بعد ختمها بخاتم "صالح للشهر الواجب

قيام موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بتحرير المحرر  تعنى كشكليةوالرسمية 

أو التأكد من جدية المحرر، والتوثيق لا ينقل الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى حيث إنها 

وليس التوثيق، ويعد التوثيق الملزم ركنًا فى العقد، والعقد بدونه كالعدم أو  بالتسجيللا إلا تنتقل 

لقًا، ومن المحررات واجبة التوثيق والتى ترد على العقارات عقد الرهن الرسمى، يبطل بطلانًا مط

                                                           
، الآثار القانونية لشهر الحقوق العينية والشخصية، رسالة دكتوراة بعنوان محمد طلعت عبد المجيد يدكد/  - 66

 .13م، ص 2017
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وعقد هبة العقار والوعد بهبة العقار وعقد الإيجار الوارد على عقار إذا زادت مدته عن تسع 

 سنوات.

معين بهدف إعلان أو توفير العلم بالتصرفات أو  ءجراإفى القيام ب يتجسدوالإشهار 

والقيد والتأشير على  الحقارية، ووسائل أو إجراءات الشهر تتمثل فى التسجيل الحقوق العينية

خر ينصب على التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية آوالتسجيل يلعب دور هامش القيد، 

الأصلية، والدعاوى الخاصة بالنزاع حول عينى عقارى أصلى، والأحكام المتعلقة بحق عينى 

الحقوق لا تنتقل إلى بالتسجيل، والحقوق العينية الأصلية هى ستة حقوق عقارى أصلى، فهذه 

وواردة على سبيل الحصر فى القانون المدنى المصرى وهى حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق 

لشهر  ةالمقرر  الشكليةالتسجيل هو و سكنى، وحق الارتفاق، وحق الحكر، الاستعمال، وحق ال

بينما  المصرى م 1946لسنة  114 المصرى  وفقًا لقانون الشهر العقارى العقارية الأصلية الحقوق 

فى قانون السجل العينى  والتبعيةالأصلية  لشهر الحقوق العقارية المقررة الشكليةالقيد هو 

  .م1964لسنة  142 المصرى 

 ثالثًا

 الشهر عن طريق التأشير الهامشى

سابق، بهدف  التنبيه بأن هذا القيد التأشير الهامشى يعد شكلية ترد على تسجيل أو قيد 

أو التسجيل المؤشر علي هامشه محل نزاع أو تصحيح أو تكملة بناء على تصرف أو حكم 

 ىصادر فى موضوع التصرف، وتتمثل إجراءات التأشير الهامشى فى تقديم طلب بالتأشير الهامش

امشه، ولا يحتاج فى مكتب الشهر العقارى الذى شهر فيه المحرر المطلوب التأشير على ه
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التأشير إلى إعداد مشروع للمحرر والتصديق على المشروع النهائى؛ لأن هذه الإجراءات قد تم 

، ومن أمثلة التأشير الهامشى: التأشير بالسندات المثبتة 67القيام بها عند شهر المحرر الأصلى

سنة من تاريخ لديون على المورث فى هامش تسجيل الإرث، وإذا قام الدائن بشهر حقه خلال 

نافذًا فى حق من تلقى من المورث حقًا عينيًا عقاريًا قبل هذا  حقهتسجيل حق الإرث يكون 

التأشير، وكذلك يجب التأشير فى هامش محررات الشهر على الدعاوى التى تطعن فى صحته 

التسجيل كدعاوى البطلان والفسخ والإلغاء والرجوع والصحة والنفاذ، والتأشير على هامش القيد أو 

بالدعوى المرفوعة يعنى أنه عند صدور حكم فى هذه الدعوى يكون نافذًا فى حق من كسب حقًا 

نزاع عند وجود  يتم التأشير الهامشى بالنسبة للدعاوى و ا بعد شهر الدعوى على هامش القيد، عقاريً 

دخال إيراد عند وجود نزاع حول حق سبق قيده، و أ ،عن طريق التسجيل هتصرف سبق شهر حول 

و حكم قضائي فيتم التأشير بذلك أبناء على تصرف جديد  هو تكملة لأ هتصحيح عليالو أتعديل 

 .على هامش الشهر الأصلي

، أو العقود العقارى  بالبيعيخص العقود التمهيدية كالوعد  الهامشيالتأشير وفى فرنسا 

حكام القضائية التي تعدل الأو التبعية للعقود الأصلية التي يكون محلها عقار أو حق عيني تبعي 

 68العقد الأصلي بالإلغاءأو بالإضافة، بالإنقاص أو بالإبطال، أو بالفسخ

أن  فيتتمثل كوسائل للشهر  والتأشير الهامشى ن التسجيل والقيديختلاف بوهناك ا

، ولكن إذا كان المحرر عرفيًا رسميًا إذا كان المحررالمحرر  من كاملة يتم بنقل صورة التسجيل

متعلقة من الطرفين، والتسجيل إجراء لشهر التصرفات ال المحرر الموقع أصل فيتم السجيل بحفظ
                                                           

 .28د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -67
68

 - MICHELE GREGOIRE , Publicité foncière sûretés réelles et privilèges , Bruylant- 

france, 2006, p 31. 
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 يهم بالمحرر والتي الواردة الجوهرية البيانات بعض بنقل القيد يكون بالحقوق العقارية الأصلية، 

 التى يتقدمقيد القائمة  بناءً على خاص سجل في شهره المراد بالتصرف والخاصة بها، العلم الغير

 والتأشيرمتعلقة بالحقوق العقارية التبعية، المصلحة، والقيد إجراء لشهر التصرفات ال صاحب بها

لمحتواه  أو تكملة له تصحيحًا أو عليه تعديلًا  إجراء يراد يرد على تسجيل أو قيد سابق الهامشي

 هامش في بها بالتأشير شهرها يتمّ  صحفها سجّلت دعاوى  في حكم أو جديد تصرف استنادًا على 

 .69ملكية نزع تنبيه شطب أو والنفاذ دعوى الصحة لحكم الرجعي بالأثر التأشير التسجيل أو ذلك

 المطلب الثانى

 أنواع الشكلية وأهميتها

 الشكلية ضمانة للتأكدحيث تعد الإرادة صلة وثيقة بين الشكلية وحقيقة التعبير عن  توجد

قانونية عند القيام  والشكلية قد تكون ورضائها الواعى المستنير، وجودها  منو  من حقيقة الإرادة

من قانون التسجيل العقارى العراقى  3/2المادة  لمث، ألزم القانون بهاإجراء أو مجموعة إجراءات ب

والتى تجعل التصرف العقارى لا ينعقد إلا بالتسجيل، وقد تكون  ،م1971لسنة  43المعدل رقم 

وللشكلية ، التصرفتراط المتعاقدين شهادة شاهدين أو دفع عربون لانعقاد اشكالشكلية اتفاقية، 

 -ذلك فيما يلى:وضح أهمية بالنسبة للمتعاقدين والغير والمجتمع ونالقانونية والاتفاقية بنوعيها 

 

 

                                                           
م،  1986، العربية النهضة دار ،الأولى الطبعة ،والمغرب مصر في العقاري  الشهر ،نجيده حسين علي/د -69

 .بعدها وما 68 ص
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 الفرع الأول

 أنواع الشكلية 

مصدرها و تفاقية الشكلية الاو  ،الشكلية القانونية ومصدرها القانون  ،ن للشكليةاوجد نوعي

 -، ونوضح ذلك فيما يلى:تفاقالاالإرادة أو 

 الغصن الأول

 الشكلية القانونية 

ر ـللتعبي محدد من قبل المشرع سلوبأنموذج أو الشكلية القانونية مصدرها القانون، وهى 

 صور من خاصة صورةالشكلية  وتعد، 70فى إنشاء الحق يًاجوهر  اركنً  وقد تكون ، رادةلإا نـع

 عند رادةلإا به تظهر نأ يتعين محدد سلوب، وهى أ71المشرع يفرضها رادةلإا عن التعبير

 73للتصرفانوني ـالق رـالأث نعداميترتب على غيابه ا اركنً قد تكون والشكلية  ،72نفسها عن التعبير

 نعدام أثره بالنسبة للغير.اوقد تكون إجراء يترتب على تخلفه 

 الرهنعقد في  يجب توافرهشكل نعقاد كما فى الرسمية كللاالقانونية وقد تكون الشكلية 

ن عقد الرهن الرسمى لا ينعقد إلا أ/أ مدنى مصرى حيث قرر المشرع 1031وفقًا للمادة  الرسمي
                                                           

النهر الذهبي للطباعة والقانون،  لامي ـسلإه اـي الفقـشكلي فـف القانوني الالتصرد/ عبد الرشيد عبد الحافظ،  -70
 .27م، ص2000، سنة القاهرة، والنشر

 .310م، ص1956، اهرةـالق، مطبعة جامعة نظرية بطلان التصرف القانوني د/ جميل الشرقاوى،  -71
72  - Jaeques Ghestim ,Traité de droit civil ,La formation du contrat  ,  édition3 ,1993, 

P.391. 

، جامعة بغدادرسالة دكتوراة، كلية القانون، ود ـي العقـا فـفكرة الشكلية وتطبيقاته، حسين عبد القادر معروفد/ 
 .2م، ص2004

 .84م، ص2008، مركز النشر الجامعى، تونس، 1طد/ نذير بن عمو، العقود الخاصة، البيع والمقاولة،  -73
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 ينعقدإذا لم حيث إنه ا الشكل يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقً هذا تخلف بورقة رسمية، و 

محددة، القانونية اللإجراءات ل المختص، ووفقًاالعام الموظف أمام  بطريقة رسمية الرهن الرسمي

يجب أن  مصرى  مدنى 700فقًا للمادة كذلك و و أى هو والعدم سواء،  الرهن يكون باطلاً هذا فإن 

 الوكالة نفس الشكل القانونى للتصرف محلها ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك.عقد يتوافر فى 

من   773فى المادة المصرى يقرره المشرع  وهذا مابات للإث وقد تكون الشكلية القانونية

 القانون  ايتطلبه هنا الكتابة كشكلو ثبت إلا بالكتابة، يالكفالة لا عقد أن قرر  حيثمدنى القانون ال

 ت، لأن الكتابة هنا ليسفإن العقد لا يكون باطلاً  ،الو تم عقد الكفالة شفويً ، التصرفلإثبات 

بما يقوم مقام الكتابة فى الإثبات ويجوز إثباته التصرف قائمًا يعتبر  للإثبات، ومن ثم بلللإنعقاد 

 يفرض ،وضعي تنظيم هناك يكون نأ تقتضيالقانونية شكلية ـالو، الحاسمةاليمين و قرار وهما الإ

التوكيل في  ، وتمتد الشكلية إلى74سواه اختيار لصاحبه يسـل ،رادةلإا نـعللتعبير نًامعي شكلاً

ولا خلاف فيما ة، يجب أن يفرغ في نفس الشكل وإلا كانت باطل ، حيثوالوعد به ،العقد الشكلي

هبة العقار  ،كما في القانون المصري  ،ابالنسبة للقوانين التي جعلتها عقدا شكليً  ،يتعلق بالهبة

 .محرر رسمي أو فيجب أن تكون بعقد موثق

 الغصن الثانى

 ودور الإرادة فى تقنتن الشكلية تفاقيةالشكلية الا 

د يتجسل اأو أسلوبً  ا، ويعد الشكل نموذجً الأصل أن الإرادة حرة فى التعبير عن نفسها

قد يتطلب القانون شكلًا معينًا للتعبير عن الإرادة، ولكن هذا لا  معين ضر ولغالإرادة،  التعبير عن
                                                           

 ،دارة العامة بالرياضلإمعهد ام، منشورات 1985، لاميـسلإه اـفي الفقل الشكسوار، د/ محمد وحيد الدين  -74
 .3م، ص1985، السعودية
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طالما لا يتعارض ذلك مع النظام  ،لتصرفليمنع الأفراد من الاتفاق على اشتراط شكل معين 

وتحويل التصرف الرضائى إلى فى شكل رسمى  التصرفأن ينعقد  الأطرافالعام، ولذلك قد يتفق 

 تصرف شكلى باعتبار أن الشكلية وسيلة أكثر أمانًا للتعبير عن الإرادة.

حماية التصرف لنعقاد التصرف أو لإثباته وعندما يتفق الأطراف على شكل معين لا

الشكلية وسيلة لضمان الحقوق وحمايتها، فلا ينعقد  باعتبارمن آثار؛  عليهماية ما يترتب وح

لا بتوافر الشكل المتفق عليه فإذا كان الاتفاق على جعل الشكل عنصر إالتصرف ولا يثبت 

اتفق على جعل الشكل فى العقد، وإذا  اينعقد العقد بدونه عد الشكل المطلوب ركنً  لا يًاجوهر 

 .75قتصر دور الشكل على ذلكاب للإثبات فقط المطلو 

، وهذا الاتفاق قد يجعل الطرفينباتفاق تفاقية مصدرها الإرادة فهى تنشأ الاالشكلية و 

 يًاجوهر  ان على أن الشهود أو العربون شرطً االطرفتفق ا إذا ال ذلك:مثو د، ا في العقالشكلية ركنً 

لا في الشكل إلا يتم  التصرففإن نعقاد العقد أو اتفاقهم على إبرام التصرف فى شكل معين للا

قد تكون الشكلية للإثبات عند يتفق لكن و نعقاد، تفاقية للاتكون الشكلية الاوهنا  ،المتفق عليه

مثلا لإثبات التصرف فهنا  ة، كاشتراط الكتابكدليل لإثبات التصرف معينلى شكل ع الطرفان

 التصرفنعقاد لاذا كان الشكل ا إإذا لم يوضح المتعاقدان مو ، لمجرد الإثبات امطلوبً  ون الشكليك

 االشكلية تعبيرً تعتبر و ، رضائيةال التصرفاتلأن الأصل في  ؛فتكون الشكلية للإثبات هثباتلإأو 

 في تصرفهم نإتيا ضرورة على تفاقالا يعني تفاقيلاا لالشك، و76عن الإرادة وليس الإرادة ذاتها

                                                           
 .151د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، المرجع السابق، ص -75
 . 9د/ وسن قاسم عنى، الشكلية الاتفاقية فى العقود، بحث على موقع الانترنت، ص  -76
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 أم للإثبات عليه اتفقوا الذي لالشك من قصدهمويوضح المتعاقدان ، 77عليهيتفقون  محدد لشك

ائى باعتباره ، لأنه يحول العقد الرضيكون صريحًايشترط أن وهذا الاتفاق على الشكلية،  ،للانعقاد

 المتفق لالشك تعتبر ،العامة القواعد العمإ نأب الفرنسي ءالقضاء يرىالأصل إلى عقد شكلى، و

في  الشك عندل الشك نأ لىإ بانيذه 80ءء المصرى والقضا79الفقه، و78اتللإثب الطرفين بين عليه

لأن الشكلية كوسيلة للتعبير عن  ونظرًا، للانعقاد وليس اتللإثب يكون الطرفين  بينالقصد منه 

تفاق عليها أن يكون ذلك من الإرادة وتجسيدها فى شكل مادى تعد استثناء لذلك يجب عند الا

القضاء يمكن ن إوجود نص ينظم ذلك فى كل من مصر وفرنسا ف منظرًا لعدو خلال نص صريح، 

نعقاد أم وتحديد ما إذا كانت للا ،أن يستنبط نية المتعاقدين من غرض الشكلية حسب كل حالة

 للإثبات مع مراعاة أن الشكلية استثناء والأصل فى العقود الرضائية. 

 غصن الثالثال

 الشكلية المؤقتة 

م، 1946لسنة  114من قانون الشهر العقارى  35تم تنظيم الشهر المؤقت وفقًا للمادة 

بيان أو مستند من بيانات أو باستيفاء العقارى مأمورية الشهر  الشهر مؤقت عند تأشير ويطلب

                                                           
 .32صم، 1992، التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر، الصيرفيل مكا د/ ياسر -77

 . 127م، ص2007، بيروت، 1د/ محمد على عبده، دور الشكل فى العقود، دراسة مقارنة، ط 78-
، 151م، ص1964، جزء أول اتـة للالتزامـالوسيط في النظرية العامعبد الرزاق السنهورى، انظر د/  -79

، د/ عبد 84م، بدون ناشر، ص1957البدراوى، عقد البيع فى القانون المدنى، الطبعة الأولى، نعم ـد المـعبود/
 .31م، ص 1984، ردةـد والإرادة المنفـنظرية العق، موسوعة القانون المدني المصريالفتاح عبد الباقى، 

مشار إليه لدى د/ محمد جمال عطية، الشكلية القانونية، رسالة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق،  -80
 .210م، ص 1993
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سقوط مكتب الشهر قرر عندما ييطلب وكذلك  طالب الشهر سببًا لذلك،لا يرى و  ،مستندات الشهر

ويعد الشهر المؤقت طريق للشهر فى قانون الشهر العقارى  ،الشهر بسبب عدم الاستيفاء أسبقية

 .العيني السجل نظام ويقابله القيد المؤقت في

جراءات الشهر إلب الشهر أن يبدأ اطالشأن أو وفى هذين الحالتين يحق لصاحب 

، ويطلب من أمين الاستيفاء أو السقوط إليهبالقرار ب هخلال عشرة أيام من وقت إبلاغالمؤقت 

ويطلب إعطاء مكتب الشهر شهر المحرر بصفة مؤقتة مع تقديم المستندات التى تؤيد طلبه، 

وتوثيق المحرر أو التصديق علي التوقيعات فيه إن  ،ا بعد أداء الرسما وقتيً المحرر أو القائمة رقمً 

 عشرة جنيهات عن هايزيد مقدار المطلوبة والتى لا كفالة الكان من المحررات العرفية وبعد إيداع 

 طلبه، ويقدم أسانيده. أسبابمع تحديد 

ا في دفتر الشهر ودفاتر ا وقتيً يجب علي أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمً و 

وأن يرفع الأمر إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يقع المكتب في  ،الفهارس

با خلال أسبوع من رفع ا مسبً ويصدر القاضي بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن قرارً ، دائرتها

بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو بإلغائه تبعا لتحقيق أو تخلف الشروط التي يتطلب  ،الأمر إليه

 .اويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيً ، القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة

ا فى الطعن المباشر فى القرارات التى تصدرها المشرع لم يرتب لصاحب الشأن حقً و 
مأموريات الشهر العقارى باستيفاء بيان أو استحضار مستند يتعلق بطلب الشهر بل جعل من 
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وذلك بطلب شهر المحرر شهرا مؤقتا إلى أن  ،ا للتظلم منها عن طريق غير مباشرالقضاء مرجعً 
 .81يقول قاضى الأمور الوقتية كلمته فيه بإبقاء الرقم الوقتى أو بإلغائه

ويوجد طريق استثنائى آخر للشهر أو الشكلية وذلك فى قانون الشهر العقارى ولا يوجد 

 كطريق عالإيدا  م ويتم الشهر عن طريق1964لسنة  142مثيل له فى قانون السجل العينى 

 تجيز التي المحررات شهر يتمو من قانون الشهر العقارى  57  وفقًا للمادة للشهر استثنائي

 والمشروعات الطلبات بمرحلتي المأمورية على تمر أن دون  القيد شهرهابطريق الخاصة القوانين

 في مثيل الطريق لهذا وليس المختص الشهر بمكتب الفنية المراجعة قسم إلى مباشرة تقدم وإنما

 .82العيني السجل نظام ظل

 الفرع الثانى

 أهمية الشكلية

انتشار الخلل الدينى والتدهور الأخلاقى وتراجع الثقة والأمانة فى  مع الشكليةأهمية  تظهر

للتأكد من  معينة وعدم تغليب المصلحة العامة، ولذلك كان لابد من وجود شكليات ،التعاملات

ن اوضم ،التصرفات والتعاملاتاحترام بوحتى يتم الالتزام  ،حقيقة الإرادة ورضاها الواعى المستنير

في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنّه العقارات لعبه تلدور الكبير الذي لا نظرً حسن تنفيذها، و 

عليها، الحفاظ  التى تكفل جديةالالضمانات بوإحاطتها  ،العقارية للحقوق  فعالةحماية  تقديم يجب

، اتلعقار لعلى الثروة العقارية وتنميتها، مع ضمان وجود حصر وتوثيق حقيقى ودقيق والحفاظ 

                                                           
 .609صفحة رقم  م،1961/  10/  26تاريخ الجلسة  12مكتب فني  26سنة قضائية  93الطعن رقم  - 81

 .9، ص السابق المرجع، محمد طلعت عبد المجيد يدكد/  -82
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وشهرها، لإثبات الحقوق العقارية نظمًا  لمصرى المشرع ا تبنىوقد  وما يرد عليها من حقوق وقيود،

 .للسجل العينى انظامً أم الشخصى  لشهرلنظام هذا السواء أكان 

توثيقها  يتطلبن الأمر إف تبعية مسواء أكانت أصلية أ العقاريةالحقوق  هميةلأ نظرًاو 

محل  للعقار بالمركز القانونىعلم ولل، تهمفي مواجهتنفذ حتى  ،بها ضرورة علم الغيروإثباتها و 

ألا  العلملا يحقق على العقارات التعاقد  نلأ ؛تصرفاتما يرد عليه من حقيقية و  ،التعامل

، وتجنب ات والحقوق العقاريةشهار هذا التعاقد، لتحقيق علم الغير بالتصرفإلذلك يجب  للمتعاقدين

المشرع المصرى تدخل  ولذلك، هدد الائتمانيتو  ضيع الحقوق وحتى لا تتصيب الغير، أى أضرار 

لشهر جراءات لإو تبنى نظم و العقارية،  الحقوق بما يتماشى وفكرة حماية  ،تنظيم الشهر العقاري ل

 -نوضح أهمية الشكلية التى تعتمد عليها نظم الشهر العقارى فيما يلى:، و العقارى 

 الغصن الأول

 أهمية الشكلية للمتعاقدين 

لشكلية وا، 83على الوجه الصحيح تعتبر الشكلية ضمانة للتعبير الحقيقى عن الإرادة

مزيد من التأنى، وتنبهه إلى  ، إذا كان الأمر يحتاج إلىمن تسرعه المتعاقد الضعيف تحمى

مصلحة  مثلاً فى الرهن الرسمى كلية شتحقق الورة ما يقوم به من تصرفات عقارية، حيث خط

، وكذلك تحقق عقدالقدام على إبرام التروى والتدبر قبل الإ له توفرنها لأ ؛كمتعاقد ضعيفالراهن 

التصرفات توضيح خطورة و  للمتعاقدين،علام والتبصير من جانب الموظف العام الشكلية الإ

 ،ملكية العقار المرهون نزع  على عدم تنفيذ الالتزامبالنسبة للراهن والذى قد يترتب و  ،العقارية

                                                           

 .331المرجع السابق، ص نظرية العقد، د/ عبدالرزراق أحمد السنهورى، -83
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إرادة  عنتطابق التعبير عن الإرادة مع الإرادة الحقيقية، وصدور التصرف الشكلية  وبالتالى توفر

 .حرة مستنيرة

بها ويختص  ،التصرفاتجراء شكلى فى بعض إفى اشتراط الرسمية ك ذلك مثلاً  ويظهر

ملكية الراهن للعقار  تضمن هالأن ؛وتعد الشكلية هامة بالنسبة للدائن المرتهن، موظف عام مختص

، ومن ثم لا ، نظرًا لأن عقد الرهن عقد شكلىالشكلية للدائن المرتهن سندًا تنفيذيًا متقدو المرهون، 

المصرى  مدنىالعشرين من القانون ال للمادة ووفقًا، الدينيحتاج إلى حكم قضائى عند حلول أجل 

 الذي للقانون  تخضع أن أيضاً  ويجوز ،أبرم فيه العقد الذي البلد لقانون  العقود فى الشكلية تخضع

 ولذلك المشترك، الوطني قانونهما أو المتعاقدين موطن قانون  وأ الموضوعية، أحكامها على يسري 

 .العقد فيها أبرم التى الدولة لقانون  الشكل حيث من الرسمى الرهن عقد يخضع أن يمكن

قبال على إبرام التصرفات العقارية، مزايا الشكلية أنها تساعد على التروى قبل الإ ومن

ومن ثم تحقق للعدالة، وتسهل من عملية إثبات الحقوق العقارية، فهى أقوى وسيلة إثبات للإرادة 

وهذا يتناسب مع التطورات الحديثة فى  ،التوثيق للتصرفات، وتساعد الشكلية على 84والتصرف

، ومن ثم تحقق الشكلية استقرار المعاملات نظرًا لقلة النزاعات العقارية المجتمع وكثرة التعاملات

 .يقيةادة حقإر الشكلى فى الغالب ينتج عن  التصرفالتى ترتبط بالتصرفات الشكلية نظرًا لأن 

 يواجهعقد شكلى كرسمى لفمثلًا عقد الرهن ا التصرف خطورة لمواجهة ضمانة والشكلية

يكون مع الدائن المرتهن سندًا تنفيذيًا، وقد  حتىهن ا العقار المرهون لدى الر  ةز حيامخاطر بقاء 

 إلا تنتقل لا فى العقارات الملكيةن إحيث  ،تضمن الشكلية مخاطر نقل الملكية فى العقارات
                                                           

 .381د/ سمير عبد السيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف الإسكندرية، بدون سنة طبع، ص  -84
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 توثيق يلزملذلك  المنفردة بالإرادة الصادر التصرف خطورة كليةالشتضمن قد كشكلية، و  بالتسجيل

 فى الإدارة أهلية اكتسب قد القاصر أن الغير يعلم حتى سنة، 18 سن البالغ لقاصرل الولى إذن

 .الغير مواجهة فى أثره ينتج حتى بالحجر الصادر الحكم تسجيل يجب وكذلك الإذن، حدود

 الغصن الثانى

 دولةأهمية الشكلية لل

العقارية، وتضمن ، فهى تحافظ على الثروة بالنسبة للمجتمع لها أهمية كبيرة الشكلية

 العامة السلطة تساعد، و العقارى  تدعم الشكلية الثقة فى الائتمانو ، استقرار التعاملات العقارية

 العلاقات على رقابتها عليها، ومن ثم يمكنها فرض الواردة العقارات والتصرفات حصر على

تحقيق التنمية الاقتصادية لا ينفصل مطلقًا على ضرورة و ، المرتبطة بها والاجتماعية الاقتصادية

، ومن ثم يتطلب الأمر ضرورة الاهتمام فى الدولةالإدراك الواعي لأهمية الثروة العقارية الهائلة 

الدقيق بسجلات الثروة العقارية، والاهتمام  وتوثيق لحصركوسلية حقيقية  ،الدقيق بموضوع الشكلية

وإدخال  ،العقارية الحقوق ومن الضروري تفعيل نظام تسجيل ، الشهر العقارى والسجل العيني

وضرورة تحقيق استقرار  ،والتمويل العقاري  ،الثروة العقارية ضمن الاهتمام بالاقتصاد القومي

 ى يتمثل فىالعقار لشهر موحد وجدى لوالتطبيق الجدى لنظام  ،هاوإنهاء النازعات حول ،الملكية

 .لضمان استقرار الحقوق العقارية، نظام السجل العيني

ولكن  ،التوثيق رسومتحصيل  خلال من للدولة إيرادات لتوفير مصدرًا الشكلية وتعتبر

إجراء الشكليات التى تضمن الحقوق العقارية، حتى  تحديد رسوممراعاة العدالة والتوازن عن يجب 

حجام عن الشكلية فى ظل يتشجع الأفراد على إجراء الشكلية لضمان حقوقهم، وحتى لا يتم الإ
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 .وضع رسوم مغالى فيها

تلعب الشكلية دورًا خطيرًا على المستوى الاقتصادى، فقد تستخدم فى توجيه النشاط  ولذلك

لذى تريده الدولة أو تسعى إلى تحقيقه، وقد تستخدم كوسيلة للتمويل الاقتصادى إلى الاتجاه ا

يرادادت للدولة، حيث قد يقترن الإجراء الشكلى بسداد رسم معين، ومن ثم لإمصدر باعتبارها 

يترتب على ذلك زيادة إيرادات الدولة، ولكن يجب ألا تكون هذه الرسوم باهظة حتى لا يحجم 

الشكلية المطلوبة، وقد تستخدم لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق أطراف التعاقد على القيام ب

 صر الملكية العقارية داخل الدولة.الاستقرار فى المعاملات، وقد تستخدم كوسيلة دقيقية لح

غياب الشكلية أو غياب نظام حقيقى لشهر التصرفات العقارية يعنى عدم وجود و 

وتهديد  ،كثرة المنازعات العقاريةلاستقرار المجتمع  يدتهدو معلومات دقيقة عن الثروة العقارية، 

فى ثوبها الشكلية ب هتمامالاعلى الدولة، ولذلك كان ضروريًا  الإيراداتالائتمان وضياع الكثير من 

 .العقارى نظم الشهر  الحديث والمتمثل فى

لكل من  رادعة،يجب وضع عقوبة  بالنسبة للمجتمع، تهاونظرًا لأهمية الشكلية وضرور 

على عقار مملوك  يًاعين اب حقً تر أو يهذه الحقوق من أصحابها  سلبيليتوصل إلي قيد محرر 

تسجيل و عقود ابتدائية  ، التى تستند إلىتقنين وضع الحقوق العقارية، ويجب لغيره مع علمه بذلك

ق أحكام وكذلك تسهيل توثي العقارية، التصرفات كل وتوثيقهذه الوحدة وإثبات الملكية عليها، 

حديد طرق معينة وتحكام التصرفات والأافة تسجيل كو الصحة والنفاذ الصادرة ولم يتم إشهارها، 

 .للتسوية مع دفع الرسوم عند تقديم استمارة التسوية

، والتعرف على والقانون تحقيق التطابق بين الواقع ل الشكليةويجب تفعيل تطبيق أحكام 
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تقوية الضمان والتشجيع على ل، بدقة أصحاب الحقوق والعقاراتالمراكز الحقيقية للعقارات وتحديد 

توجد علاقة وثيقة بين أحكام الشهر والائتمان حيث انتعاش النشاط الاقتصادى، و الائتمان 

 .85والانتعاش الاقتصادى

حيازة المنقول الضمانة الواقعية، لإعلام الغير بصاحب الحق المتعلق بالمنقول، وتعتبر 

الغير بصاحب الحق الوارد على العقار، يكون من خلال التسجيل أو القيد فى  ولكن آلية إعلام

السجلات المخصصة لذلك، وتعد هذه الشكلية ضمانة يلجأ إليها كل من يتعامل فى العقار 

 للوقوف على حقيقة هذا العقار، وما يترتب عليه من حقوق.

موضوعية عند إبرام و عى القاضى توافر إجراءات شكلية ا المستوى القضائى ير  وعلى

، ويجب مراعاة أن الشكلية توفر أمن الدولة الاقتصادى واستقرارها، تهابصحالتصرفات حتى يحكم 

لذلك يتطلب الأمر ضرورة توافر نظام واضح ومستقر يحكم انتقال الأموال واستقرار المعاملات 

يتوافر الوضوح وعلى الأخص فيما يتعلق بالأموال ذات الأهمية كالعقارات، حيث يجب أن 

 عية حتى تتضح المراكز القانونية.اوالإشهار بالنسبة للمعاملات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتم

والشكلية تشجع على الاتتمان حيث إن توثيق المعاملات يجعلها تتسم بالدقة كما أن 

قيقى حيث إن الشكلية تتيح التعرف على حقيقة المالك لمحل الائتمان، والشكلية تحقق الرضاء الح

ة التعاقد وتقديم النصح برام التصرف يعنى التأكد من حقيقوجود الموثق أو الموظف العام عند إ

 والإعلان والتبصير لطرفى التعاقد مما يحقق التوازن فى المراكز التعاقدية.

 

                                                           
 .5م، ص1951العالمية، د/ سليمان مرقس، التأمينات العينية فى التقنين المدنى الجديد، المطبعة  -85
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 الغصن الثالث

 أهمية الشكلية للغير

الشكلية للغير العلم الحقيقى بالتصرفات التى ترد على العقارات، كما تحدد له  توفر

المركز القانونى للعقار بكل دقة، ومن ثم يكون على علم بكل البيانات المتعلقة بالعقار قبل الإقدام 

الشكلية تجعل جميع التصرفات التى ترد على العقار، لا تنفذ فى مواجهة و على التعامل فيه، 

أو  ر إلا من تاريخ القيام بالشكلية، سواء تمثلت هذه الشكلية فى القيد أو التسجيلالغي

، ومن ثم فإن الشكلية لا تحمى أطراف التصرف فقط، ولكن تحمى الغير الذين التأشير...إلخ

 .86يمسهم التصرف، والشكلية يندر معها الوقوع فى الغلط أو التسرع فى إبرام التصرف

 المطلب الرابع

 تخلف الشكليةجزاء 

ن إغفال الشكل يترتب عليه إأى أن الشكلية ركن فى العقد ف يًايكون العقد شكل عندما

تخلف الشكلية يعدم و بطلان العقد وعدم ترتيب آثاره نظرًا لتخلف ركن فى العقد وهو ركن الشكلية، 

، 87وجود الإرادةنعدام العقد لعدم اعنصر من عناصر الإرادة يترتب على تخلفه  هاالعقد أثره لأن

الجزاء المترتب على عدم الالتزام بالشكلية، يختلف باختلاف نوع الشكلية، هل الشكلية المطلوبة و 

من آثار العقد كالتسجيل كشرط  اركنًا فى العقد كالرسمية، أم الشكلية المطلوبة إجراء يترتب أثرً 

                                                           
د/ زواوى محمود، رسالة ماجستير فىالشكلية للصحة فى التصرفات المدنية فى القانون الجزائرى، جامعة  -86

 .36 -34الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بدون سنة نشر، ص
ون الأردنى، بحث منشور نعقاد فى التصرف القانونى، دراسة فى القاننظر د/ نورى خاطر، فلسفة الشكل للاا -87

 .274م، ص 2005، العدد الثانى، 21ردن، المجلد فى مجلة أبحاث يرموك، الأ
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الحق العقارى حتى ينفذ  الشكلية المطلوبة لشهر التصرف أو لنقل الملكية فى العقارات، أم

التصرف فى مواجهة الغير، ويترتب على تخلف الشكلية، التنازع بين العقد والتقادم كأسباب 

لكسب الملكية ،وتنازع بين المالك والحائز، كمراكز قانونية تمارس على العقار المتصرف فيه، 

 -ونوضح ذلك فيما يلى:

 الفرع الأول

 نعقادة اللازمة للاالبطلان المطلق جزاء تخلف الشكلي

إذا كانت الشكلية المطلوبة هى شكلية انعقاد، كالرسمية فى عقد الرهن الرسمى، وعقد 

الهبة الرسمى فى العقارات، وعقد الزواج، فإنه وفقًا للقواعد العامة يترتب على تخلف ركن الشكل، 

والحق العقارى كركن من أركان العقد، البطلان المطلق للتصرف، فالتصرف يعتبر منعدمًا 

 المترتب عليه يعتبر كأن  لم يكن.

أن مدنى  1031لمادة فقًا لو فمثلا يشترط المشرع فى عقد الرهن الرسمى، كعقد شكلى، و 

، يحررها موظف عام مختص، وفقًا لقواعد وإجراءات لا بورقة رسميةإ الرسمى لا ينعقد الرهن

العقد لا ينعقد  فإن الرسمى، الرهنقد عفى قانونية محددة، فإذا تخلف ركن الرسمية، كشكلية 

ا، ويجوز لكل ذى ا مطلقً بطلانً  الرسمى لى بطلان الرهنإن تخلفها يؤدى إ، ومن ثم فهابدون

ولا يزول  88نفسها ن للمحكمة أن تقضى به من تلقاءأ، كما ذا البطلانن يتمسك بهأمصلحة 

بسبب عدم توافر  قد الرهن الباطلحول الطبيعة القانونية لع الفقهى جازة، ولقد ثار الخلافبالإ

، نظرًا لما يترتب عليه من إهدار الضمانة ، وتعددت آراء الفقهاء لتحديد طبيعة هذا العقدالشكلية

                                                           
 .152صد/ شمس الدين الوكيل، المرجع السابق،  -88
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رأى من الخاصة أو إهدار التأمينات المدنية، والتأثير بالسلب على الائتمان فى المجتمع، فهناك 

 ،ا بتقرير الرهنينشىء التزاما شخصيً و  ،بالرهنلى وعد إن مثل هذا العقد يتحول ألى إ يرى الفقه 

 نه لاولكن هذا الرأى منتقد لأ، 89جل والحكم بالتعويضخلال به مجرد سقوط الأيترتب على الإو 

ن يصب ألابد  ،ن الوعد بالرهنلى وعد بالرهن لأإن يتحول الرهن الباطل لتخلف الرسمية أيمكن 

انون المدنى، وبالتالى لا ينشأ عن هذا العقد أى من الق 101/2ا للمادة فى ورقة رسمية تطبيقً 

 .90التزام على عاتق الراهن

من القانون المدنى فى شأن تحول العقد  144مكان تطبيق المادة إلى إيذهب رأى  وهناك

لى عقد صحيح يرتب التزاما شخصيا فى ذمة المدين الراهن بتقديم تأمين إالباطل لتخلف الشكل 

 ةن تحول العقد يقتضى الكشف عن نيأنه أغفل لأ ،ا الرأى منتقدولكن هذ، 91عينى أيا كان

رادة والنية تجاه الإاخر محدد كالرهن الحيازى مثلا و آمين عينى أنشاء تإللطرفين ب ةمحتمل

ولكنه لم  ،نشاء رهنإن العقد الذى تضمن أ وهناك من يرى ، 92للمتعاقدين إلى ذلك ةالمشترك

ا بالرهن الرسمى، وعدً اعتباره يصلح  ولا رسمى، كرهن باطلاً  اعقدً  يعتبر ،يحرر فى ورقة رسمية

لتخلف اتجاه النية  لا يمكن أن يتحول إلى رهن حيازى لتخلف شرط المدة وشرط الشكلية، وكذلك 

أيا كان  ،على تقديم تأمين أو ضمان فاقمثل هذا الاتفاق يصح أن يوصف أنه اتإلى ذلك، ولكن 

                                                           
 .113د/ سليمان مرقص، المرجع السابق، ص -89
 .59، المرجع السابق، صةد/ شفيق شحات -90
 .287ص د/ عبد الفتاح عبد الباقى، المرجع السابق، -91
 .70د/ منصور مصطفى منصور، المرجع السابق، ص  -92
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ذا لم إف ،لى ينشأ عن هذا الاتفاق التزام شخصى بتقديم ضمانوبالتا ،نوعه ليضمن للدائن حقه

 .93داءجل ويصبح الدين مستحق الأفيسقط الأ ،يقدم هذا الضمان

 الفرع الثانى

 عدم  انتقال الملكية والحقوق العقارية الأخرى جزاء لعدم التسجيل

لأن عقد البيع العقارى من العقود الرضائية، فإنه ينعقد، ويرتب آثاره بمجرد توافق  نظرًا

الإرادتين، أى بتوافر الرضاء والمحل والسبب، ولكن عدم القيام بشكلية التسجيل كإجراء للشهر 

العقارى فى ظل قانون الشهر العقارى يترتب عليه عدم انتقال حق الملكية والحقوق العقارية 

 فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير. الأخرى 

م، عند تنظيمه 1946لسنة  114سبق نجد أنه يعيب قانون الشهر العقارى  ماعلى  وبناء

للشكلية كوسيلة للشهر العقارى، أن جزاءات عدم الالتزام بالشكلية ليست رادعة، غير مؤثرة، حيث 

سلطة الاستعمال وسلطة إن المتصرف إليه يتسلم العقار محل التصرف، ويمارس عليه 

الاستغلال، بل قد يتصرف فى العقار ويستفيد المتصرف إليه من أحكام المالك الظاهر، ومن ثم 

ية أهدافها لن يحقق نظام الشهر العقارى فى ظل هذا القانون أهدافه، وكذلك لن تحقق الشكل

هدافها، واتسم التعامل والشكلية فى  ظل قانون الشهر العقارى لم تحقق أ بفاعلية، كضمانة للحق، 

فى العقارات بالعشوائية، سواء عن عمد أو عن سوء تنظيم، بل زاد الأمر تعقيدًا بوضع اليد على 

عقارات الدولة أو مخالفات التخصيص المتعلق بهذه العقارات، وحتى يتم الالتزام بالتنظيم القانونى 
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ينة، فإن الأمر يتطلب وجود جزاء السليم للشهر العقارى، وما يتطلبه من إجراءات وشكليات مع

 حقيقى وجدى يضمن الالنزام بالشكلية.

م جعل الجزاء الذى 1964لسنة  114فى قانون الشهر العقارى  المصرى والمشرع  

بالشكلية، يتمثل فى عدم نفاذ التصرفات والأحكام المنشئة والناقلة  الالتزاميترتب على عدم 

لعقارية الأصلية فيما بين المتعاقدين، ولا فى مواجهة الغير، والمغيرة والمزيلة للحقوق العينية ا

ويترتب عن هذه التصرفات التزامات شخصية فقط، ولكن يكون الجزاء بالنسبة للتصرفات 

والأحكام المقررة للحقوق العينية الأصلية بأنها لا تسرى فى حق الغير أو لا تكون حجة على 

على القسمة العقارية حتى وإن كان محلها أموالًا موروثة، الغير إلا بالتسجيل، ويسرى نفس الحكم 

ومن الجزاءات أيضًا فى ظل قانون الشهر العقارى حظر تصرف الورثة فى الحقوق العينية 

 العقارية قبل إتمام إجراءات شهر الحقوق العقارية.

 لم يتم تسجيل الوصية كتصرف صادر بالإرادة المنفردة للموصى، إذا كان محلها وإذا

لا ينتقل إلى الموصى له، لأن عدم شهر التصرف القانونى، لا  ى عقارًا، فإن الحق العينى العقار 

يرتب أثره بالنسبة للمتصرف ولا المتصرف إليه ولا الغير، وكل ما هناك أن الوصية غير 

المسجلة، يترتب عليها التزمات شخصية تتحمل بها التركة، لذلك يحق للموصى له رفع دعوى 

 فاذ وتسجيل الحكم، هنا ينتقل الحق العينى العقارى إلى الموصى له.صحة ون

وفى قانون السجل العينى رتب المشرع على عدم مراعاة الشكلية أن التصرفات القانونية 

المنشئة والمقررة للحق العينى العقارى، وكذلك الأحكام لا يجوز التمسك به بين المتعاقدين ولا 

هذا الحق العقارى العينى أصليًا أو تبعيًا، ويتماثل أحكام الوصية  أكانبالنسبة للغير، سواء 



 

 - 60 - 

كتصرف صادر بالإرادة المنفردة مع أحكام التصرفات القانونية فى حالة تخلف الشكلية، ولذلك 

 .94يمكن للموصى له رفع دعوى صحة ونفاذ الوصية ويتم قيد الحكم

 الفرع الثالث

 توافر الشكلية التنازع بتن الملكية والحيازة جزاء عدم

، التنازع بين الواقع والقانون  لتزام بالشكليةعدم وجود جزاء رادع كأثر لعدم الإعلى يترتب 

الملكية كحق  ؛ لأنالتنازع بين الملكية والحيازةيترتب على عدم تسجيل عقد البيع العقارى  حيث

نون فى السجلات باسم ولذلك تظل الملكية مسجلة وفقًا للقا، لا بالتسجيلإلا تنتقل عينى أصلى 

بقوة القانون للمشترى كأثر قانونى مترتب على عقد البيع فيلتزم البائع تنتقل الحيازة و البائع، 

إلى المشترى إلا بالتسجيل أو رفع دعوى صحة ونفاذ،  الملكية ولا تنتقلبالتسليم للعقار للمشترى، 

شخص ومالكه فى السجلات شخص وهنا يكون حائز العقار وتسجيل حكمها حتى تنتقل الملكية، 

البائع بالتصرف فى نفس العقار مرة، وهنا ينشأ النزاع حول نفس  قيام آخر مما قد يترتب عليه

 العقار.

فى هذه  العقد ، يجعلنشأ أو المقرر أو المعدل للملكيةالعقد الناقل أو المعدم تسجيل و 

 فى يتمثلالملكية بسبب آخر  تسبالحالة ليس السبب الذى به تم اكتساب حق الملكية، بل قد تك

ولكن بعد الحصول على حكم تثبيت الحيازة أو التقادم أو وضع اليد على العقار مدة معينة، 

التنازع بين العقد والحيازة أو التقادم كأسباب لكسب ملكية كذلك وهناك يكون الملكية وتوثيقه، 

صرف إليه، تجعله يظهر على العقار بأنه العقار، مع العلم بأن انتقال الحيازة وتسليم العقار للمت

                                                           
 .151م، ص1958، 2د/ إسماعيل غانم، مذكرات فى الحقوق العينية الأصلية، ج -94
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، ومن ثم يستفيد من حماية الوضع الظاهر، والذى لا يستفيد منه سوى الغير حسن الظاهر المالك

 النية.

بعض لا يؤثر على الاستفادة من الحق العينى وممارسة  للتصرف العقارى  التسجيل عدمو 

؛ الشخص كحائز اولكن هذه السلطات يمارسهلتزام بالشكلية، بالرغم من عدم الا هالسلطات علي

التسجيل، ومن ثم يكون مركز المشترى الذى لم يسجل عقده هو  لعدم لأن الملكية لم تنتقل بعد

قبل نفاذ ، و لمتصرف وذلك إلى أن يتم التسجيللأن المالك يظل هو ا ؛مركز الحائز وليس المالك

تنتقل فى العقارات بمجرد التعاقد ودون  م كانت الملكية1946لسنة  114قانون الشهر العقارى 

تسجيل، وكان لدائنى المشترى الحق فى التنفيذ على عقاره حتى وأن لم يسجل عقد الشراء، ولكن 

م، لا تنتقل الملكية كحق عينى 1/1/1947فى ظل قانون الشهر العقارى والذى أصبح نافذًا فى 

الشكلية هدفها تعظيم دور التسجيل  هيل، وهذلا بالتسجإأصلى بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير 

وحث المتعاقدين على تسجيل تصرفاتهم العقارية، وهذا يرفع من قيمة وقوة الشكلية كضمانة 

 للحقوق العينية العقارية.

ويزيد من الشكلية كضمانة أن محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى 

كان من قام بالتسجيل الثانى سيىء النية؛ ن إعتدت بأسبقية التسجيل حتى و ا م 12/12/1935

، وكان هذا الحكم وفقًا 95واستنادًا إلى أن البيع الأول لم يسجل والملكية مازالت للمالك الأصلى

م وقبل صدور قانون الشهر العقارى، ولكن بعد صدور قانون 1923لسنة  18لقانون التسجيل 

بحسن نية قبل  اى الغير الذى كسب حقً الشهر العقارى واعتبرت أن التأشير لا يكون حجة عل

التأشير أو قبل التسجيل، ولكن جاءت محكمة النقض وأكدت نفس المبدأ وقررت أنه لا يجوز 
                                                           

 .230، ص26، رقم 9م، المكتب الفنى، س2/4/1958حكم نقض مدنى،  -95
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، واعتبرت أنه من يتعامل 96أهدار أثر الشكلية أو التسجيل استنادًا إلى سوء نية المشترى الثانى

تقلت به الملكية لايعتبر سيىء النية ان امع بائع لم يثبت أنه تصرف فى العقار المبيع تصرفً 

م، ولكن سيىء النية هو من 1946لسنة  114شهر عقارى رقم  17والمشار إليه فى المادة 

ز محكمة البطلان أو يستوجب فسخه، ولم تج يتعامل مع غير المالك أو أن سند ملكه يشوبه

ترى الثانى واستنادًا إلى هدار الشكلية كضمانة استنادًا إلى سوء نية من المشإ النقض المصرية 

شهر عقارى، ولكن يجوز الطعن فى العقد المسجل  17حسن نية  المشار إليه فى المادة 

 .97بالصورية أو الدعوى البوليصية متى توافرت شروط تطبيقها

وتزادد قيمة الشكلية كضمانة للحقوق العينية العقارية فى ظل اكتساب الشكلية للحجية 

وقيود السجل العينى م حيث تكون لبيانات 1964لسنة  142السجل العينى  المطلقة وفقًا لقانون 

على مجموعة من الإجراءات التى يقوم نظام السجل العينى  أنذلك استنادًا إلى حجية مطلقة و 

 .هتضمن صحة ما قيد من بيانات وقيود فى دفاتر 

عقد البيع، أو ولذلك حتى يصبح المشترى لعقار مالكًا له ليس أمامه طريق سوى تسجيل 

رفع دعوى صحة ونفاذ العقد الابتدائى وتسجيل صحيفة الدعوى حتى يكتسب مركز قانونى يتمثل 

فى الأسبقية فى التسجيل، وعند التأشير بمنطوق الحكم على ماهش تسجيل صحيفة الدعوى 

للمادة وذلك على سبيل الاستثناء وفقًا  ،ينسحب أثر الحكم بأثر رجعى إلى تاريخ تسجيل الصحيفة

                                                           
 .158، رقم 6م، مجموعة المكتب الفنى، س2/6/1955 حكم نقض مدنى فى -96
 .856، رقم 5م، مجموعة المكتب الفنى، س12/5/1954حكم نقض مدنى فى  -97
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من قانون الشهر العقارى، وتسجيل صحيفة الدعوى لا ينقل الملكية، ولكن تنقل الملكية  17، 15

 .98بناء على تسجيل حكم الصحة والنفاذ

ن الملكية تنتقل إلى الوارث ضمن إولكن إذا لم يسجل المشترى عقد البيع وتوفى البائع ف

فى العقار، ويفضل المشترى من الوارث  رث يحق للوارث التصرفعناصر التركة وبعد إشهار الإ

، والسبب أن المشترى من المورث لم يسجل عقده أو تأخر فى 99طالما سجل عقد شرائه المورث

التسجيل، ولم يتبع الشكلية التى قررها القانون كضمانة للحق أو تأخر فيها، وكان يمكن أن 

ل سنة من تاريخ إشهار الإرث، أو يضمن حقه بشكلية أخرى وذلك بالتأشير بدينه على التركة خلا

، وتنتقل الملكية بالتسجيل بأثر فورى أى 100فى أى وقت قبل أن يسجل المشترى من الوارث عقده

يصبح الشخص مالكًا من تاريخ القيام بالشكلية وليس من تاريخ تحرير العقد وبالتالى ليس للشكلية 

، والهدف من ذلك لحث المشترى 101ئهأثر رجعى، ويكون المشترى مالكًا من يوم تسجيل عقد شرا

، وحتى يتم توحيد حكم الشكلية بين المتعاقدين 102على عدم التراخى فى القيام بإجراءات التسجيل

 .103والغير

ويشترط حتى تؤتى الشكلية ثمارها فى قانون الشهر العقارى أن تنصب على تصرف 

قانون الشهر العقارى لا  ن الشكلية فىإصحيح، وأن يكون هذا التصرف قد صدر من مالك حيث 

                                                           
 .50د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -98
 .1532، ص266، رقم 28م، مجموعة أحكام النقض، س28/6/1977حكم نقض مدنى  -99

 .47د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -100
 .112رقم  5م، مجموعة أحكام النقض، ج 21/11/1946حكم نقض مدنى  -101
 .556د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، الوسيط فى القانون المدنى، الجزء الرابع، ص -102
 .49، المرجع السابق، صد/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين -103



 

 - 64 - 

تكسب حجية مطلقة أى أنها لا تصحح بطلان، ولذلك عقد بيع ملك الغير لا ينقل الملكية حتى 

 لو تم تسجيله.

م وفى المادة الثالثة 1981لسنة  136حكم خاص فيما يتعلق بقانون إيجار الأماكن 

مستأجر أو يبيعها لغير من ن منه حيث يعاقب بعقوبة النصب من يؤجر العين لأكثر من يوالعشر 

، وهذا الحكم ن كان مسجلاً إتعاقد معه على شرائها ويعد باطل كل تصرف على هذه العين حتى و 

قاصر على الأماكن التى تخضع لقانون إيجار الأماكن، وبالتالى لن نجد تزاحم بين المشترين أو 

ه المادة، وبالتالى لن يكون هناك المستأجرين فى ظل قانون إيجار الأماكن المعدة للسكنى وفقًا لهذ

بطل جميع العقود اللاحقة تو  ،ويكون هو المشترى فقط اتزاحم بشرط أن يكون العقد الأول صحيحً 

، وأكدت على ذلك المحكمة الدستورية العليا فى 104ن كان عقد المشترى الأول غير مسجلإحتى و 

ابقة فضلا على أن تسجيل عقد لا يدل م واعتبرت العقد الثانى منعدمًا وفقًا للمادة الس1/1/1994

 .105بالضرورة على صحته ونفاذه

 فى أنه إذا لم يسجل التصرف أو إذا 106عقد البيع العقارى غير المسجل إشكاليات تتمثلو 

 تقرر يكن، ومن ثم إذا لم كأن يعد المسجل التصرف فإن القانونى، للتصرف التسجيل إبطال تم

 أثر ، ولا يقتصر107ما كان عليه قبل التصرف إلى الوضع وأعيد له، أثر كل زال التسجيل بطلان

 الذي العقار على المشتري  رتب فإذا الغير، إلى يتجاوزها بل المتعاقدين بين العلاقة على البطلان

                                                           
 .86م، ص2001د/عبد الناصر العطار، العقود المسماة، البيع والإيجار والتأمين، دار النهضة العربية،  -104
105

م, مجموعة أحكام الدستورية العليا, الجزء الأول من 1/1/1994ق دستورية, حكم دستورية عليا فى  22/12حكم رقم  -

 .105لسنة  10م, رقم 30/6/1995م حتى 1/7/1993
عبد العزيز المرسى حمود، أضواء على بعض المشكلات العملية التى يثيرها عقد البيع العقارى غير  د/ -106

 م1996المسجل،  مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنوفية، العدد العاشر، أكتوبر 
107  - Mazeaud-Le,cons de dr. Civil-Obligation-Delta-2000- P: 71           .  
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هذا البطلان ينسحب أثره إلى الغير المتعاملين على هذا العقار،  فإن حقًا، باطل بعقد اشتراه 

 وتأمين النية حسن الشخص بالشكلية وحماية المتعلقة الآمرة القواعد إلزامية بين وازن  المشرعو 

 .108الظاهرة المراكز بتثبيت المعاملات واحترام الوضع الظاهر استقرار

كانت الإرادة هى جوهر التصرفات القانونية، فإن تطلب توافر شكلية معينة يعنى  وإذا

وبخاصة أن أغلب العقود رضائية تنعقد بتوافر الرضاء الرغبة فى الوصول إلى الإرادة الحقيقية، 

 ،القانوني الأثر لترتيب وحده الرضاء يكفي لاوالمحل والسبب دون تطلب شكل معين، ومن ثم 

المتعاقدين، والشكلية تتعلق  أو المشرع حددهيأو ركن معين  نمعي لشك توافر يجب لب

 ية وأهمها التصرفات العقارية.الهامة من الناحية الاقتصادية أوالاجتماع لتصرفاتبا

 بتوثيق عقودوتحفظ الأعراض ، فى التصرفات العينية العقاريةموال الأصون ت والشكلية 

يتبنى الوصول للعلم الكافى والإرادة الحقيقية والوعى بخطورة التصرفات، التوثيق و الزواج والطلاق 

الورقة الرسمية حيث إن قوة الشيء المقضي به،  تكسبه التصرفعلى  إضفاء الصبغة الرسميةو 

 الرسمي لالشك يتم تحديد ، وعندماريزو تبال طعن فيهاوتنفذ فى حقه والحجة قاطعة، على الغير 

 اشتراطو تحريره، مختص عامة بخدمة مكلف شخص أو عام موظف يتولى بحيث ما، لعقد

، وقد يترتب على مطلقًا بطلانا العقد بطلان  يترتب عليه ،العقار بيع عقد لانعقادكركن  الشكلية

 ، ولكن يجب الحصول على حكم بالتقادم وتسجيله.109ة بالتقادميعدم التسجيل اكتساب الملك

وفى القانون الرومانى كان هناك شكلية خاصة، تشترط لنقل الملكية تتمثل هذه الشكلية 

حتى تنتقل ملكيته لكن  أو نقل الحيازة المادية للشىء شكل أو شرط للشىءفى التسليم المادى 
                                                           

108 - Ibrahim Najjar-Les succession-Librairie du Liban- 1983- P:35. 
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وأكد على أنه طالما أنه يوجد انفصال بين الملكية والحيازة، فلا يوجد ما يمنع  110جاء بعض الفقه

التعاقد دون الحاجة إلى شكلية معينة، والهدف من ذلك لتسهيل  بمجردمن انتقال الملكية 

التعاملات، وتبنى القانون المدنى الفرنسى هذا الاتجاه، بالرغم من أنه قد يضر بمصلحة الغير، 

من التقنين المدنى الفرنسى،  711واعتبر العقد سببًا لنقل الملكية بمجرد التعاقد، وذلك وفقًا للمادة 

تدخل المشرع الفرنسى بالتعديلات واشترط ضرورة تسجيل التصرفات الواردة على ولحماية الغير 

العقارات حتى تنفذ فى مواجهة الغير، ومن هذا يتضح أن الشكلية أو نظم الشهر لم تكن إلزامية، 

 وهذا يعنى عدم وجود تنظيم حقيقى للثروة العقارية فى ظل نظام الشهر الشخصى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
110  - Larroumet C., droit civil,T11,les biens, droits reels principaux, paris, 1985, p198. 
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 الفصل الثانى

 م1946لسنة  114الشكلية فى قانون الشهر العقارى المصرى 

، ولكن يعتبر قانون الشهر العقارى خطوة تمهيدية تسبق تعميم نظام السجل العينى

ف اهدولم يتم تعميم نظام السجل العينى حتى الآن، ولم تكتمل أ  ،بعد للأسف هذه الخطوة لم تنته

الثروة العقارية، وتحديد هوية ب ىالكاف وتوفير العلم العقارية،التصرفات الشكلية من إعلام الغير ب

لشهر االأول نظام  ،ن للشهر العقارى ايوجد فى مصر نظامالعقارات والمراكز القانونية لها، و 

يتم و م، 1947يناير من م، وبدأ العمل به فى الأول 1946لسنة  114الشخصى وينظمه القانون 

يتجه  شراء عقارفإذا أراد شخص  اء الأشخاص محل التصرف،سمأبفى ظل هذا النظام الإشهار 

لشهر االثانى نظام النظام و  ،من تملك البائع للعقارالتأكد و الشهر العقاري للبحث  مأموريةإلى 

 .م1975وبدأ العمل به عام  م1964لسنة  142نون السجل العينى العينى وينظمه قا

باقى و  الأقسام المساحية حتى الآنفى بعض المصرى  ويعمل بقانون الشهر العقارى 

سواء أكان  نظام الشهر العقارى  الأقسام المساحية يفترض أن يسرى قانون السجل العينى، ويهدف

الواقعة على العقارات، وتمكين من يتعامل أو الحقوق إعلان التصرفات إلى   يًاأم عين شخصيًا

ئن إلى ثبوت ملكية العقار لشخص على العقار أن يعلم بدقة بما يقع عليه من حقوق حتى يطم

ونتناول فيما ، 111معين، وهنا يتوقف التردد سواء فى التعامل بالشراء أو الإقراض بضمان العقار

يلى التعريف بنظام الشهر العقارى الشخصى وتحديد التصرفات الواجبة الشهر، وتحديد مدى 

 عينية العقارية.جدوى قانون الشهر العقارى فى تنظيم الشكلية كضمانة للحقوق ال

                                                           
 .3م، ص1974د/ محمد لبيب شنب، دراسات فى قانون السجل العينى، معهد البحوث والدراسات العربية،  -111
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 المبحث الأول

 التعريف بنظام الشهر العقارى والتصرفات الواجبة الشهر

نتقالى حيث إنه مرحلة تمهيدية للسجل العقار الشخصى يتسم بالطابع الانظام الشهر 

، يرصد 112على أساس إنشاء سجلات للتصرفات العقاريةنظام الشهر الشخصى يقوم العينى، و 

بها كل تصرف يرد على العقار ويتم على أساس اسم المتصرف وتكون الفهارس مرتبة بحسب 

 الشهر نظام، الملاك، أو أصحاب الحقوق العينيةالترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين من 

لإعلام الغير  والشخصية العينية الحقوق  على ترد التي والتصرفات المحررات لحفظ وسيلة العقارى 

 بدوره واستمراريتها؛ ليُجسّد استقرارها يضمن وبما العقارية في التعاملات اللازمة الثقة بها، وتحقيق

 العقاري وهناك من يميز بين إجراء الشهر العقارى التوثيق الائتمان روح الواقع أرض على

 دافها.مرتبطة فيما بينها لتحقق الشكلية بكل أه ، ونعتقد أن هذه النظم113والإثبات والشكلية

 الفرنسي النظاملأن  الشخصي؛ الشهر نظام على الفرنسي القانون  في يعتمد الشهرو 

 استقرار على حفاظًا حقوقهم عن التنازل أو العقد تعديل في وسلطتها إرادة الأطراف يغلب

المختصة بعملية جهات ال ى الشهر العقارى المصر قانون وحد و ، 114النزاعات من المعاملات والحد

وألغى باقى الجهات وذلك وفقًا من اختصاص مكاتب الشهر العقارى،  الشهر وأصبح ،الشهر

نظم و  ،شهر الحقوق العينية الأصلية عن طريق التسجيلهذا القانون نظم و ، للمادة الأولى منه

                                                           
د/ محمد كامل مرسي، إشهار التصرفات العقارية، بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد، السنة الثالثة،  -112

 وما بعدها. 439ص م، 1933العدد الثالث، القاهرة، 
 .6د/ محمد طلعت عبد المجيد يدك، المرجع السابق، ص  -113
 .9د/ محمد طلعت عبد المجيد يدك، المرجع السابق، ص  -114
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، توسع فى الحقوق والمحررات واجبة الشهرو شهر الحقوق العينية التبعية عن طريق القيد، 

صدر  أن التصرف قدو  الشهر محل التصرفات صحة الشخصى الشهر العقارى نظام  فى ويفترض

 حتى بعد معيبة تظل ها، فإنالبطلان بعيب مشوبةال اتن التصرفإمن المالك الحقيقى، ولذلك ف

هذا النظام  ها فىلأن الغرض من ؛تصحح البطلان لا فالشكلية فى نظام الشهر الشخصىشهره، 

 أثر كل زال بطلان وإذا تقررقرينة على الصحة،  سوى  المشهريقدم للحق  أن دون و العلانية، 

 على يضفي أن تسجيله, دون تم الذي بمصيرالتصرف مرتبطًا التسجيل مصير ويظل، للشهر

ونوضح فيمايلى ماهية نظام الشهر العقارى ، 115التصرف موضوع للحق ثبوت قوة أية التصرف

  -الشهر:الشخصى ونحدد اختصاصاته ونحدد التصرفات واجبة 

 المطلب الأول

 ماهية نظام الشهر العقارى وتحديد اختصاصاته

 على أساس بالشهريقوم و  ى،العقار الشهر أنظمة من أقدم يعد الشخصي نظام الشهر 

نظام ينصب هذا الووفقًا ل ،محل التعاقدبالعقار ذاته  أطراف التصرف وليس أسماء الأشخاص

 الغير بهذه التصرفاتإعلام و بأسماء أطراف التصرف شهار التصرفات العقارية إالشهر على 

يكون الشهر بترتيب  ،116الشهر هذا وجود لولا بها العلم يمكنهم لا والتي العينية الحقوق  معرفةو 

الشخصى الشهر و  أبجدى حسب أسماء المتصرفين وترتيب زمنى حسب تاريخ شهر التصرف،

حتى يثبت العكس من صاحب المصلحة الذى يستطيع اللجوء  وجود الحقوق العقارية،قرينة على 
                                                           

 ،والمقايضة البيع، الملكية حق على تقع التي العقود الجزء الرابع، الوسيط ،السنهوري  حمدأ الرزاق عبد/د -115
 .436م، ص1969، بيروت

 النهضة دار العيني, السجل نظام إلى مصر في العقاري الشهر نظام تحول ,جميعي الباسط عبد د/ حسن -116

 .13م, ص1999 العربية,
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و تقرر أ ،باطل تصرفلى إلى القضاء لاستصدار حكم يقضى ببطلان العقد المشهر المستند إ

 -، ونوضح فيما يلى ماهية الشهر العقارى والتصرفات والحقوق الواجبة الشهر:بطلانه

 الفرع الأول

 ماهية نظام الشهر العقارى الشخصى

نظام الشهر العقارى الشخصى وسيلة لإعلام الغير بالتصرفات التى ترد على يعد 

البدأ باسم المشترى  ويكون  ،يتم تسجيل التصرف على أساس أسماء أطراف التصرفالعقارات، و 

لى إيؤدى قد وهذا الذى أصبح مالكًا للعقار، ثم يتم تسجيل اسم البائع الذى نقل ملكية العقار، 

وأساس هذا النظام التركيز على الشهر وتحقيق العلانية ، تشابه الأسماءبسبب  الوقوع في الغلط

لنقل الملكية، ويتم رصد هذه التصرفات فى سجل عام أو سجلات محلية  اأكثر من كونه طريقً 

 منظمة وتم فهرستها حسب أسماء من قاموا بالتصرف.

التصرفات الواردة  نظام الشهر العقارى الشخصى على عمل سجلات، تسجل فيها ويقوم

يتم التسجيل الشخصي بإثبات العقود المشهرة في على العقارات وفقًا لأسماء أطراف التعامل، و 

لا تكون عملية ، و ويتم عمل فهارس شخصية ،رتب طبقاً لرقم المحرر المشهر وتاريخهوت، دفتر

يمكن الرجوع  ،وحدة عقارية صفحة مخصصة لكلنه لا يوجد أالتسجيل بدلالة الوحدة العقارية أي 

يصعب حصر وتتبع جميع للتعرف على المركز القانونى الحقيقى للعقار بسهولة، وبناء عليه  هاإلي

حيث لا يوجد صحيفة عقارية تحتوى على  ،التصرفات التي وقعت على الوحدة العقارية الواحدة

 .جميع البيانات الخاصة بهذه الوحدة
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الحقوق  حماية تضمن117 والشكليات الإجراءات مجموعة من يتكون  العقاري  ونظام الشهر

حقوق،  أو تصرفات من العقار على يرد وما للعقار، القانونية بالوضعية الغير العقارية، وإعلام

تسجيل ويهدف هذا النظام من أنظمة الشهر إلى ، وما إذا كان المتصرف صاحب الحق أم لا

ثبات إويتم ذلك ب ،علام الكافة بهابإدارة الشهر العقاري لإ ،التصرفات الواردة على العقارات كافة

دارة هي الإ مصلحة الشهر العقاري والتوثيقا، و طلاع عليهلاهذه التصرفات في سجلات معدة ل

ت مكاتب الشهر العقاري بعواصم ئنش، وأدارة مكاتب الشهر العقاري والتوثيقإالمنوط بها 

ويعين بقرار من وزير العدل مقر كل منها  ،و مركزألحق بها مأموريات بكل قسم وي ،المحافظات

مين مساعد وعدد أمين يعاونه أ العقارى  س كل مكتب من مكاتب الشهرأير ، و ودائرة اختصاصها

 .وذلك فى كافة اختصاصاته همين عند غيابمين المساعد محل الأويحل الأ ،كاف من الموظفين

لام الغير بالحقوق العينية العقارية وجميع التصرفات الواردة عليها يجب توفير وسيلة لإعو 

حتى تكون حجة فى مواجهة الغير؛ نظرًا لأن الحق العينى العقارى حق جامع مانع مطلق يلتزم 

الكافة باحترامه، حتى  يتمكن صاحب الحق العقار من الانتفاع به، وحتى تكون الحقوق العقارية 

عية نافذة فى مواجهة الغير، وهذه الأهداف تحققها نظم الشهر العقارى من العينية الأصلية والتب

خلال تتطلب توافر شكليات معينة، ويسمح نظام الشهر العقارى بتنظيم مركزى للمعلومات 

والتصرفات والحقوق المتعلقة بالعقارات، والتى تحمى مصلحة أطراف التعاقد والغير والدولة 

موازنة بين فوائد نظم الشهر العقارى وما تتطلبه من شكليات وإجراءات نفسها، مع مراعاة ضرورة ال
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، حيث يجب تبسيط الإجراءات وتسهيلها وعدم المغالاة فى رسوم 118وتكاليف كثيرة ومعقدة

 الشكلية.

 الفرع الثانى

 الشخصى اختصاصات مكاتب الشهر العقاري

بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي  هيختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غير 

 هلتحقق من وضعمن االعقار هذا هدف التيسير على المتعاملين في ب تقع في دائرة اختصاص

مراجعة المحررات المقدمة من نوعيًا بمكتب الشهر ويختص ه، القانوني والحقوق التي ترد علي

ثبات ، وإبالصلاحية للشهر الشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة

تصوير المحررات التي يطلب و  ،والتأشير عليها بما يفيد شهرها ،المحررات في دفاتر الشهر

اعداد ، و وموافاة الجهات المختصة بصور منها ،صول المحررات التي تشهرأحفظ ، و شهرها

اعطاء ، و رئيسة وارسال صور منها للمكتب الالتأشيرات الهامشيو  ،فهارس للمحررات التي تشهر

 .الترخيص بالاطلاعو  صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتهاو ة الشهادات العقاري

صاحبة الاختصاص فى التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى هى مكاتب التوثيق و 

ذوى الشأن لا يغنى عن توقيع ذوى الشأن  بصفته وكيلًا عنوتوقيع المحامى المحررات العرفية، 

 مهنةوتتسم  ، 119أرفق تقرير بأسمائهم وتوقيعاتهم مصدقاً عليها من جهة عملهم نإحتى و 

 الأفراد حقوق  باعتباره مختص ومسئول عن حماية الخطورةو  ةخصوصيبال العقاري  الشهر مأموري 

التي  هئضد أخطا الطعن في الحق للمتضررينو باليقظة والدقّة  مطالب أكثر وأملاكهم فهو
                                                           

 .12د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص 118-
 .1447صفحة رقم 1997/ 11/12تاريخ الجلسة  48مكتب فني  67سنة قضائية  1الطعن رقم  - 119



 

 - 73 - 

 بالتوثيق يقوم أن الموثق على ويمتنع، العقارية للمعاملات التامة الحماية من قدر لضمان يرتكبها،

 للشهر ولم بصالح ومختومة عليها كان مؤشرًا إذا إلا الشهر واجبة المحررات على التصديق أو

 المختصة وكذا المأمورية من بها الخاص الشهر طلب تقديم عند السنةة مد بفوات سقطت قد يكن

 .للقيد بصالح ومختومة عليها مؤشرًا إذا كان العيني إلا السجل في القيد واجبة المحررات

 يلتزم فرنسا حيث في مسئولية الموثق من أقل نطاقًا مصر في مسئولية الموثق ونطاق

 أو العملاء تصيب التي الأضرار كل عن يسأل الشهر، ولذلك بجميع إجراءات الموثق الفرنسى

 إجراءات اتخاذ في المشتري  أبد بالشهر فإذا يتعلق إجراء يأ في من إهماله تنتج والتي الغير،

 واكتسب الحق العقارى شخص آخر خلاف المشتري  الموثق خطأ هذه بسبب وتأخرت الشهر

المسئولية  لقواعد طبقًا بالتعويض الموثق على الرجوع الأول المشتري  حق فيكون من الأول

لا إ ولا يسأل الشهر عملية إجراءات إتمام في بدور  يساهم الموثق مصر ولكن في  ،120التقصيرية

 .121عليها بضرر ترتب متى المرحلة ههذ في منه تقع التي الأخطاء عن

 الشهر للتصرفات جزء يتمثل فى عدم عدم على فرنسا في والقضاء الفقه يرتب أغلبو 

 مواجهه في به الاحتجاج يمكن لا إشهاره يتم لم الذي ن العقدإالغير، ولذلك ف مواجهةفي  حجيتها

 سوى  يرتب لا المسجل غير ، وبالنسبة إلى عقد البيع122ولكنه يكون حجة بين أطرافه الغير،

 .لا بالتسجيلإلدى البائع لا تنتقل  الملكية وتظل والمشتري، البائع بين شخصية التزامات
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 المطلب الثانى

 التصرفات واجبة الشهر

لتصرفات اشهر جراء لإكالتسجيل م 1946لسنة 114رقم  الشهر العقارى  وجب قانون أ

الملكية  والتى تتمثل فى حق ،صليةحقوق العينية الأالمنشأة أو الناقلة أو المقررة أو المعدلة لل

وحق الارتفاق، كما  الحكرحق والحقوق المتفرعة عنها مثل حق الانتفاع والاستعمال والسكنى و 

حقوق العينية أو المقررة أو المعدلة للشهر التصرفات المنشأة أو الناقلة ل كإجراءالقيد  أوجب

شهر ويتم ، الرهن الحيازي وحق الامتيازحق التبعية مثل الرهن الرسمي وحق الاختصاص و 

ولكن  م1946لسنة  114قانون الشهر العقارى فى التصرفات المنشئة والمقررة للحقوق العقارية 

رفات المنشئة والمقررة لحقوق عينية مع التفرقة بين التصرفات المنشئة لحقوق عينية أصلية والتص

 .تبعية، وذلك من حيث إجراء الشهر والأثر المترتب على الشهر

 الفرع الأول

 شهر التصرفات والاحكام المنشئة أوالناقلة أوالمزيلة أوالمغيرة

 للحقوق العقارية الأصلية

جميع يجب شهر  م1946لسنة  114لمادة التاسعة من قانون الشهر العقارى وفقًا ل

 ةعقاريمن الحقوق الالتى من شأنها إنشاء حق  الوقائع الماديةو  القانونية والإدارية التصرفات

سواء أكانت هذه التصرفات  التسجيل، ويتم الشهر عن طريق صلية أو نقله أو تغييره أو زوالهالأ

دة المنفردة كانت هذه التصرفات صادرة بالإرا وصادرة عن إرادتين مثل عقد البيع وعقد الهبة، أ

 ولم يكن قانون التسجيل السابق يوجب تسجيلهما حتى تترتب آثارهما، ،الوقف والوصيةمثل 
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أن  الشهر عدم على يترتبو  ،123لهذه التصرفاتالأحكام النهائية المثبتة شهر كذلك يجب و 

التسجيل تظل لا بالتسجيل، ولذلك إذا لم يحدث إالملكية العقارية بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير 

نعقاد والتسجيل سوى مجرد أمل الملكية للمتصرف ولا يكون للمتصرف له فى الفترة بين تاريخ الا

 في العينية الدعاوى  بشأن حجيةالعقارية النهائية  لأحكام تكون للا فرنسا فيو  ،124فى التملك

 125المتعاقدين بين ابحجيته حتفظت اولكنه ،الغير مواجهة

 حقوق لم تكن موجودة من قبلل التي التصرفات تلك هي عيني لحق المنشئة لتصرفاتاو 

 الاستعمال حق أو  نتفاعالا كحق العيني الأصلي الحق تنشئ التي هيمثلًا  126المنشئة فالعقود

والحقوق العقارية الأصلية واردة على سبيل ، 127رتفاقالا حق أو سكنىال حق أو  عقار على

الحصر وهى حق الملكية وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى وحق الارتفاق وحق 

زول تتغير ولا تنتقل ولا تنشأ ولا تلا  الحقوق أن هذه التصرفات  تسجيلويترتب على عدم الحكر، 

من الأثر سوى التزامات  المسجلةولا يكون للتصرفات غير للغير، لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة 

 .شخصية بين ذوى الشأن

 أو تعدل التي التصرفات تلك هي ةعقاريالعينية ال وق حقلل والمغيرة  المعدلة التصرفات

مضافة إلى أجل ويتم إلغاء ذلك  أو شرط معلقة على تكون  كأن الحقوق  هذه نطاق من تغير
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 - M. Noëlle, et J. Bachelier, op. cit., P. 185. Cass. 3ème civ., 27 juin 1990 : Bull. 

civ. 1992, 153, obs. M. Bandrac. 
 .42 ص،  م2011 ،العربية النهضة دار، مصر في الشهر قوانين البيه، عبد الحميد محسن د/ - 126
 . 4 ص ، 1986الإسكندرية، الثقافة، دار مؤسسة الأصلية، العينية الحقوق  فرج، حسن توفيق /د - 127
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، 128العقارية العينية الحقوق  هذه من حقمن نطاق  تنقص أو تزيد أوالشرط أو الأجل أو تعديلة 

بشرط المنع من  والتصرفات المغيرة لحق الملكية مثل التصرف الذى يجعل العقار محملاً 

التصرف أو التصرف الذى يطهر الملكية من الشرط المانع من التصرف، ومن التصرفات المزيلة 

مثل إنهاء حق الانتفاع قبل لحق عينى عقارى العقد الذى ينهى حق عينى أصلى قبل انتهاء مدته 

على العقار، وهذا ستيلاء مثل الاوجد ابتداء التى ت تلك التصرفاتالتصرفات المنشئة هي و المدة، 

ينقل حق الملكية أو يغيره الذى التصرف  ، ولكنإلى اكتساب الملكيةت الاستيلاء واقعة مادية أد

فعقد البيع تصرف قانوني من شأنه نقل ولكنه تصرف ناقل،  فهو تصرف غير منشأ أو يزيله

الملكية بموجبه وليس إنشاء ملكية جديدة للمشتري، فهو عمل لا توجد  ،الملكية في حالة تسجيله

الحقوق  ولكنولكنها كانت موجودة وترتب على شهره نقلها من البائع إلى المشتري،  ،ابتداء

 ا.العينية الأصلية الأخرى فإنها تنشأ بالتصرف القانوني متى تم شهره

ونظرًا لأن التصرفات غير المسجلة لا يكون لها من أثر سوى التزامات شخصية بين 

عقد البيع يرتب على العقد جميع  هفإن عدم تسجيل عقد البيع عقد رضائىنظرًا لأن المتعاقدين، و 

آثاره ماعدا نقل الملكية، لأن الملكية لا تنتقل إلا بشكلية معينة هى إجراء التسجيل أو القيد حسب 

القانون المطبق، والبيع غير المسجل أو غير المقيد ينشىء التزام شخصى على البائع بالقيام 

راءات التسجيل لنقل الملكية، ويمكن تنفيذ نقل الملكية عينًا بقيام المتصرف إليه، برفع دعوى بإج

 .صحة ونفاذ لعقد البيع غير المسجل، والحصول على حكم مع تسجيل الحكم

لذلك يشترط  إذا وردت على عقار أو حق عيني عقاري، عقد شكلىعقد الهبة  ونظرًا لأن

الموثق حتى ينتبه الواهب إلى خطورة التصرف الذي يقدم عليه  لدى موظف عمومي وهو هاتحرير 
                                                           

 .46ص السابق المرجع ،فى مصر العقاري  الشهر قوانين البيه، عبد الحميد محسن د/ -128
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فإن استمر في إجراءات التوثيق كان مصرا على تصرفه عالما بنتائجه ومن ثم تترتب عليه آثاره 

غير أن  ،في اعتبار الهبة نافذة ملزمة من هذا الوقت للواهب الذي يتعين عليه تسليم محل الهبة

سمي، لا يكفي لانتقال ملكية الشيء الموهوب إلى الموهوب له، بل خضاع عقد الهبة للشكل الر ا

بموجب عقد رسمي، ا الرجوع في الهبــة اتفاقً ويمكن ة، لا بد من شهرها حتى يتم نقل الملكي

 .بموجب حكم قضائي اقضائيً و 

تمليك مضاف إلى ما بعد فهى تصرف صادر بالإرادة المنفردة وهى  لوصيــةل والنسبة

المشرع المصري طبقا ا، فإن محل الوصيـة عقارً وعندما يكون الوصية تتم بدون عوض و ، الموت

ات الخاضعة للشهر الوصية من التصرف اعتبرمن قانون الشهر العقاري المصري،  9للمادة 

باعتبارها تصرفا ناقلا للملكية، فإن لم تسجل فلا يترتب عليها سوى التزامات  بطريق التسجيل

 شخصية. 

مدني   583م  العقار فى القانون المدنى الفرنسى عقد رضائى وفقًا لنص المادة وعقد بيع

 العقار ملكية لتنقو المتعاقدين بين عرفية بورقة ومن ثم يمكن أن يثبت هذا العقد 129فرنسي 

هذا التصرف  القيام بشهر يقتضي الغير مواجهة في الملكيةنفاذ  أنلا إ المشتري إلى البائع من

 1323 المادتان ، وتشترط130العقد قيعتو تاريخ أشهر من ثلاثة لخلا التسجيل طريق عن

                                                           

129 "-  Elle est parfaite, entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur 

à l’égard du vendeur, dés qu’on est convenu de la chose et du prix , quoique la chose 

n’ait pas encore été livrée ni le prix payé  ."  

130 - PLANIOL , RIPERT et BOULANGER p , 750 - 751            .  
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أن يكون السند الذى يثبت  ،العقار بيع لإثبات المعدة العرفية الورقة لصحة فرنسىمدني 1325و

 .131كتابتهافي  مختص عامموظف  ليتدخ أن دون والمشتري البائع توقيعالبيع مكتوبًا، ويحمل 

 يحتج من على مدنى فرنسى1323للمادة  وفقًا رالغي إلى بالنسبة ةالعرفي قةرالو حجيةو

 أو الورثة أماأو ينكر صراحة الخط أو الإمضاء،  بها يعترف أن عليه يجب عرفية بورقة عليه

، عنه الحق تلقوا لمن هو اءالإمض أو الخط أن يعلمون لا أنهمصراحة  يعلنوا أن فيكفي الخلف

 تلقي عن هو التوقيع أو الخط أن يعلم لا نهأ الدائن أو الخاص الخلف أو العام الخلف أعلن إذاو

 يقيم أن ،العرفية الورقة التمسك يريد من على تعين القانون من1323  للمادة وفقا عنه الحق

 الإجراءات تباعا طريق عن المتوفى عليها التوقيع صاحب من صدورها صحة على لالدلي

 .1324  للمادة وفقا  والتوقيع الخطوط بتحقيق الخاصة

 طريق عن الفرنسي لالتسجي لقانون وفقًا العقار لبيع المثبتة العرفية الورقة لتسجيويتم 

 ورقة في إحداهما يفرغ الذي لالتسجي موظف لدى العرفية الورقة من أصليتين نسختين إيداع

 ،العرفية للورقة الثانية الأصلية النسخة هامش في ويؤشر ،المعد لالسج في لتوثيقها مخصصة

 يسلم أن يمكن ويختمها عليها ويوقع الورقة لتسجي تاريخ على لالتسجي لطالب يعيدها التي

 هو تاريخ العقار لبيع المثبتة العرفية للورقة يصير وبذلك ،بالساعة شهادة لالتسجي لطالب

   ،هذه فيه حررت الذي التاريخ وليس، الورقة لتسجي تاريخ

                                                           

131 -  Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD et  François CHABAS:  leçons de 

droit civil ,  t , I , 1e  vol  : Introduction à l’étude du droit , 11e édition par François 

CHABAS et Michel de JUGLART , DELTA – Paris , 2000 , p . 575 - Gabriel 

MARTY  et  Pierre RAYNAND :    Droit civil , t . I ; Introduction générale à l’étude 

du droit , 2e édition ; SIREY–Paris, 1972 p 395– PLANIOL ,  RIPERT et   

BOULANGER , t . II , op., cit ;  p , 147     .  
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محل المشتري  لشفيع الحلوللرخصة تجيز  بالشفعة وهىالعينية العقارية تكتسب الحقوق و 

ولم يكن العقد بين  ،ذا استجاب المشتري لرغبة الشفيع في الحلول محلهإف، في عقد بيع عقار

برام عقد الحلول بين كل من البائع والمشتري والشفيع إنه يجب إالبائع والمشتري قد تم شهره، ف

ذا كان عقد البيع إما ، ألى الشفيع بموجب هذا العقد المشهرإملكية العقار وشهره وتنتقل حينئذ 

ن يبرم عقد جديد بين المشتري باعتباره أبين البائع والمشتري قد تم شهره، ففي هذه الحالة يجب 

ن يشهر هذا العقد الجديد ويصبح المصدر الوحيد لنقل ملكية العقار أمالك للعقار والشفيع على 

ذا تم شهره إلا إثر أالحكم القضائي النهائي المثبت للشفعة لا يكون له و  ،لى الشفيعإمن المشتري 

لى إساسا ألى الشفيع يرجع إو المشتري أن نقل ملكية العقار من البائع أي أفي السجل العقاري، 

 .ئي النهائي في السجل العقاري وحدهشهر الحكم القضا

رفع و ساس التقادم المكسب عن طريق التقاضي أويستطيع الحائز التمسك بالملكية على 

ذا نجح في استصدار حكم نهائي يثبت التقادم المكسب، يجب عليه شهر هذا إدعوى قضائية ف

خرى محل الحكم القضائي، و الحقوق العينية الأأليه الملكية إنتقل تحتى بالتسجيل الحكم 

نه إذا لم يشهر هذا الحكم فإنقل الملكية وليس الحكم القضائي، فيوحده الذي أو الشهر  والتسجيل

 .ن تنتقل بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغيرألا يمكن للملكية 

بمجرد القيام بشهر التصرفات الواردة على العقارات تنتقل الملكية فيها بين المتعاقدين و 

ذا كان لشهر العقود وإالتسجيل،  ي أن الملكية تثبت للمشتري من وقتأي مواجهة الغير، وف

لا تنتقل الحقوق و ، قل الملكية نقلا نهائيانو  ةحجيالثر المنشئ و ثار تتمثل في الأآوالوثائق الرسمية 

ينص عليها ذا روعيت الإجراءات التي إلا إفي حق الغير  أوسواء بين المتعاقدين العقارية العينية 
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المستوفي و عقار الالعقد المتضمن بيع أن  ، أىشهر العقارب تتعلقالتي  القواعدالقانون وبالأخص 

لا التزامات إنه لا يرتب إما قبل ذلك فأ، بالتسجيلتم شهره  طالما قدينقل الملكية  التسجيللشرط 

ينتقل لاو  ،يريد اكم ن يتصرف فيهأيستطيع  ،قى العقار مملوكا للبائعيبشخصية بين الطرفين، و 

 .ن يتصرف فيهألا يستطيع  ولكن ،سليمهتيطالب ب إلا أن ،خيرذ لا يمكن لهذا الأإلى المشتري، إ

 الفرع الثانى

 شهر التصرفات والأحكام الكاشفة أو المقررة للحقوق العقارية الأصلية

والأحكام النهائية يجب قيد جميع التصرفات العاشرة لقانون الشهر العقارى  مادةوفقًا لل

ويقتصر أثر هذه التصرفات على الكشف عن  ،المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

شهر حق الإرث و حق كان موجودًا أو تقرره، ومن أمثلة هذه التصرفات عقد الصلح وعقد القسمة 

كون حجة لا لا تأنها هذه الحقوق  تسجيلويترتب على عدم ، 132لا يغنى عن شهر عقد القسمة

 . للغيربين ذوى الشأن ولا بالنسبة 

ا بين مكون حجة على الغير ولا فييلا  غير المشهر العقارية القيمة القانونية لعقد القسمةو 

ن الشهر هو الذي ينشئ الحقوق العينية ويكشف عنها، كما أذا تم شهرها، ذلك إلا إذوي الشأن 

المتقاسمين فتبقى الملكية شائعة بين الشركاء، ثر بين أي أن القسمة الغير مشهرة لا تنتج أ

 .نه لا يجوز الاحتجاج على الغير بهذه القسمةأكما  ،فراز العقار الشائعإوبالتالي عدم 

جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية  تسجيليجب و 

عقد القسمة الرضائية إذا كان محلها عقارًا، لأنها تعتبر كاشفة لحق عينى عقارى، حيث و  الأصلية

                                                           
 .30د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -132



 

 - 81 - 

إنه يترتب على القسمة إفراز حصة كل شريك فى العقار، وتتحول الملكية الشائعة لأكثر من مالك 

الحكم على القسمة  نفسويسرى ، بالتسجيلفهنا لا تنتقل الملكية إلا  بالفرز إلى ملكية مفرزة،

لا تفرز حصة الشريك ومن ثم يبقى  المسجلةوثة فالقسمة غير عقارية ولو كان محلها أموالا مور ال

  العقار شائعًا فى مواجهة الغير وبالنسبة للمتقاسمين.

ويجب أيضًا شهر الحق العينى العقارى الناتج عن عقد الصلح فى الحقوق العينية 

 تسجيلالحق فى السجل العينى، ويجب كذلك  بالتسجيلالعقارية المتنازع عليها، ويتم الشهر 

بالإرادة المنفردة يجب  اصادرً  اكاشفً  االإقرار الصادر للغير بملكية العقار، وهذا الإقرار يعد تصرفً 

بطال باعتبارها تصرف كاشف الإجازة الصادرة للعقد القابل للإ تسجيل، وكذلك يجب تسجيله

 جازة.يحًا بالإصادر بالإرادة المنفردة حيث ينقلب العقد صح

عينية عقارية  اإذا كان محلها حقوقً  بالتسجيلحكام الكاشفة الواجبة ويجب كذلك شهر الأ

مثل الحكم الصادر فى القسمة القضائية، لأنها تكشف حقوق الملاك على الشيوع، وحكم رسو 

أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن  التسجيلويترتب على عدم  المزاد على عقار،

 الشهرالتصرف أو الحكم الكاشف لحق عينى عقارى فى  تسجيل، ولكن عند لى غيرهمإوبالنسبة 

 فإن القيد ينتج جميع آثاره بالنسبة للمتقاسمين وبالنسبة للغير.

حصته  ن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يساوي أقسمة المهايأة يتفق الشركاء على و 

في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق 

خمس سنوات فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق  نلمدة تزيد ع

ء السنة الجارية جديد كانت مدتها سنة واحدة تجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتها
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بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد، وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت إلى قسمة 

 .إذا أصبحت القسمة نهائية وجب شهرها، و نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك

ن يقع أيقوم بواسطته طرفان على إنهاء نزاع قائم بينهما أو نزاع محتمل  الصلح عقدو 

ينهما ويجب أن تنصرف إرادة ونية المتعاقدين إلى حسم هذا النزاع عن طريق تنازل كل منهما ب

حق وتعلق ب كان قضائيا أو غير قضائيأعقد الصلح سواء و ، على وجه التبادل عن جزء من حقه

للصلح أثر كاشف أي مقرر للحق الذي يرد ، و عيني عقاري، أصبح من السندات الواجبة الشهر

توجب شهر التصرفات و تصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع عليها دون غيرها، عليه، ويق

رتب على عدم شهرها أن هذه الحقوق لا وجود لها يتالمقررة لحق من الحقوق العينية الأصلية و 

عقد الصلح يسري في حق المتعاقدين من تاريخ إبرامه نظرا و  ،بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشرها

شفا، وأوجب المشرع تسجيله للاحتجاج به على الغير، فالذي صدر الصلح لصالحه لكونه عقدا كا

يعتبر وحده المستحق للحق منذ نشوء سبب استحقاقه، ولكن قد تتوفر للطرف الآخر مظاهر 

المالك على الحق المتنازع عليه، فإذا تصرف فيه إلى الغير حسن النية انتقلت ملكية الحق إلى 

الوضع الظاهر، لذلك أوجب المشرع تسجيل الصلح أو الحكم به حتى يمكن  الغير إعمالا لأحكام

 الغير. الاحتجاج به على

 الفرع  الثالث

 شهر التصرفات والاحكام المنشئة أو المقررة للحقوق العينية العقارية التبعية

جميع التصرفات المنشئة أو  تسجيليجب  الشهر العقارى من قانون  الثانية مادةوفقًا لل

وحق الرهن الحيازى عندما يكون الرسمى مثل حق الرهن حق من الحقوق العقارية التبعية لالمقررة 
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الأحكام شهر وكذلك  ،محله عقار وحق الاختصاص وحق الامتياز عندما يكون محله عقار

التقدم والتتبع  سلطةها ونظرًا لأن الحقوق العينية التبعية العقارية تخول لصاحب، لهاالمثبتة 

وفقًا للمادة الثانية عشر شهر القتصر وي، هاشهر وذلك بالغير بها  والحبس أحيانًا، لذلك يجب إعلام

 المقررة للحقوق العينية التبعية. التصرفات والأحكام المنشئة أومن قانون الشهر العقارى على 

أنه إذا كان شهر المحرر م ف1946لسنة  114 الشهر العقارى  قانون من  30لمادة ووفقًا ل

قائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين  وجب تقديميبطريق القيد 

ن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد ؛ لأختصاص فى نفس يوم صدورهبأمر الا

ون للمدين دختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الإختصاص صدور الأمر بالا

ختصاص تقضى إجراء القيد لااإذ أن مصلحة صاحب حق  إنتظار الإعلان بأمر الإختصاص

 . 133فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله

 الفرع الرابع

 الحقوق واجبة الشهر

 -مايلى:هناك مجموعة من الحقوق ألزم القانون بضرورة شهرها، ومن هذه الحقوق 

 

 

 

                                                           
 .1707صفحة رقم ] 10/6/1980تاريخ الجلسة 31مكتب فني  44سنة قضائية  935طعن رقم  - 133
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 الغصن الأول

 شهر حق الارث

يجب شهر حق  المصرى  من قانون الشهر العقارى  قرة الأولىفالثالثة عشر ال وفقًا للمادة 

الإرث بتسجيل اشهارات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق 

وذلك بدون رسم وإلى أن يتم هذا  ،يةالإرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت على حقوق عقار 

التسجيل لا يجوز شهر أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق، ويجوز أن يقصر 

الذى  همن عقارات التركة، وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحد جزء شهر حق الإرث على 

لوراثة الشرعية أو شهارات اإيجب شهر حق الإرث بتسجيل و تصرفات الورثة،  يصح على أساسه

وإلى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر أي تصرف يصدر ، الأحكام النهائية مع قوائم جرد التركة

من الوارث في حق من هذه الحقوق، ويجوز أن يقتصر شهر حق الإرث على جزء من عقارات 

بتسجيله إلا إذا أشهر حق ع المشترى القيام باع الوارث عقارا موروثا لم يستطفمثلا : إذا  ،التركة

 .ا للقانون الإرث وفقً 

التركة تُفتتح وتنتقل جميع أعيانها من عقار و فور وفاته، نشأ حق الإرث بوفاة المورث وي

كان المنقول ماديا أو معنويا إلى الورثة، فيكتسب هؤلاء ملكية كافة الأعيان أومنقول، وسواء 

قائع المادية لا تخضع للشهر لترتيب أثرها، فإن بموجب واقعة مادية هي الوفاة، ولما كانت الو 

الملكية تنتقل للورثة فور وفاة المورث دون حاجة لإجراء أي شهر، وحتى لا تبقى التركة بدون 

فالمشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطا لانتقال الحقوق العينية إلى ، مالك بعد وفاة مالكها

حين شهر حق الإرث. وإنما تؤول هذه الحقوق الورثة، حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك ل
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للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العقارية 

يجب أن تشهر بالمحافظة العقارية و العينية من المورث إلى الورثة أثر ترتب على واقعة الوفاة، 

كانوا ورثة أو موصى لهم على الشياع أمالكين، سواء في مجموعة البطاقات العقارية باسم جميع ال

 بالحصة التي تعود لكل واحد منهم. 

التصرفات على شهر م يقصر ال1923لسنة  18قانون التسجيل فى الماضى كان و 

وترك الوقائع والتصرفات التى تنقل الملك بسبب الموت وهى الإرث  القانونية العقارية بين الأحياء

وتنتقل الملكية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث حتى وإن كانت التركة  والوصية بدون شهر،

مستغرقة بالديون، حيث إن العلة من قيد حق الإرث هى علانية انتقال ملكية عقارات التركة إلى 

 .134الورثة

حق الإرث اختيارى سواء أكانت الملكية قد آلت وجاء قانون الشهر العقارى وجعل شهر 

شهر العقارى أو بعده، وللورثة مصلحة كبيرة فى شهر حق الإرث المتعلق بهم قبل تنفيذ قانون ال

حيث إن نظام الشهر يترتب عليه التأكد وفحص أساس الملكية من الناحية القانونية والهندسية، 

ويسلم ذوى الشأن مستندات تضمن حقوقهم المشروعة، وإذا ما قام الورثة بشهر حق الإرث فإن 

القيد لحق الإرث اختيارى فى ، و 135ير عون فى ضبط حقيقة الملكية العقاريةنظام الشهر يعتبر خ

 م.1947أى قبل أول يناير اذه إذا كانت الوفاة قبل نف الشهر العقارى ظل قانون 

 

 

                                                           
 .217-214د/ رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص -134
 .403د/ محمود شوقى، الشهر العقارى، علماء وعملاء، ص -135
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 الغصن الثانى

 الحقوق الشخصية واجبة الشهر

والسندات  ،الإيجار عقود تسجيليجب  الحادية عشر من قانون الشهر العقارى ة مادوفقًا لل

والمخالصات والحوالات بأكثر من  ،ذا زادت مدتها على تسع سنواتإالتى ترد على منفعة العقار 

ويترتب على عدم ، ذلكلا وكذلك الأحكام النهائية المثبتة مقدمً  مدفوعةال أجرة ثلاث سنوات

يجارات لإلأنها لا تكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة  تسجيلها

، ولكن فى أجرة ثلاث سنوات ند عيز يفيما لا تنفذ  تلمخالصات والحوالالوبالنسبة  ،والسندات

حتى ينفذ فى مواجهة الغير فيما  136ى عشرة سنةتفرنسا يجب تسجيل العقد الذى تتجاوز مدته أثن

 ى عشرة سنة.تثنيزيد على الا

المرهون حيازيًا للراهن كضمانة وضرورة تسجيل عقد إيجار العقار عند تأجير العقار 

ولكن  وحماية للغير، والتقنين المدنى القديم كان يعتبر الحق فى الحبس من الحقوق العينية التبعية

، ونعتقد أن الحق 137فى القانون المدنى الحالى يعتبر الحق فى الحبس تطبيقًا للدفع بعدم التنفيذ

 فى الحبس مركز قانونى واقعى.

تكون نافذة بين أطرافها وفي حق  التى تكون مدتها تسع سنوات أو أقل الإيجاروعقود 

ا على العقار الغير هو الشخص الذي كسب حقا عينيً و ، الغير دون حاجة إلى إجراء الشهر

الحق الذي كسبه الغير و المؤجر واجب الشهر وقام بشهره وفقا للقانون قبل شهر عقد الإيجار، 
                                                           
136

 - Article 28/1/B/du Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que:" Bail pour 

une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance 

ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échu". 

 .3م، ص1951د/ سليمان مرقس، التأمينات العينية فى التقنين المدنى الجديد، المطبعة العالمية،  -137
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عدم شهر  علىب ت، ويتر اا تبعيً يكون حقا عينيً  وقدا ا أصليً ا عينيً حقً قد يكون العقار المؤجر  على

  عن ه زادت مدت فيما أثر فيما بين طرفيها ولا بالنسبة للغير، اكون لهتلا  انهإهذه الإيجارات، 

 .ر حقهوتحسب هذه السنوات من تاريخ كسب هذا الغيوات سن9

، لأن فى هذا التاريخ 138نشأة حق الغيروبالنسبة لتحديد المدة البعض يرى أنها من تاريخ 

، والبعض الآخر يرى 139ينشأ حق الغير، وهناك يرى أن هذا الحق يكون من تاريخ تحرير العقد

سنوات انتفاع إذا كان الغير قد  9أن المدة تحسب من تاريخ الانتفاع، ولا يحتج بحق الإبجار بعد 

 نع مقدم إيجار يزيدكسنوات  ثلاث والحوالات التي تزيد مدتها عن المخالصاتو ، 140قيد حقه

لا إذا كانت المخالصة عن مقدم الإيجار أو إأجرة ثلاث سنوات فإن ذلك لا ينفذ في حق الغير 

الحوالة بالإيجار مشهرة فتنفذ لأي مدة، لأن المشرع يفترض علم الغير بموجب القرينة التي 

 يمنحها الشهر. 

 الفرع الخامس

 المحررات واجبة الشهر

هذه ومن شهر بعض المحررات وذلك عن طريق التأشير بها  الشهر العقارى أوجب قانون 

 -:ما يلىالمحررات 

 

 

                                                           
 .178د/ محمد لبيب شنب، شرح أحكام الإيجار، ص -138
 .397سليمان مرقس، عقد الايجار، صد/  -139
 .116د/ عبد المنعم فرج الصدة، محاضرات فى عقد الإيجار، ص  -140
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 الغصن الأول

 السند المثبت لدين عادى على المورث

ذا تم التأشير فى خلال سنة من إولكن التأشير من تاريخ حصوله بيحتج الأصل أن 

ا وقام على كل من تلقى من الوارث حقا عينيً فللدائن أن يحتج بحقه  رثتسجيل حق الإتاريخ 

، وبناء عليه إذا تم التأشير بالدين بعد مرور سنة فإن حجيته يقتصر قبل هذا التأشير سجيلهتب

على من تلقى حقًا عينيًا من الوارث بعد تاريخ التأشير، ولكن لا يحتج بالتأشير على من تلقى 

 حق وقام بقيده قبل تاريخ التأشير.

  ثانىال الغصن

 والأحكام النهائية الصادرة فيها الدعاوى القضائيةصحائف  شهر

تسجيل يجب لذلك  ،استقرار المعاملات على العقار يحققشهر الدعاوى القضائية   

لإضرار به، لن صحيفة دعوى الإعسار حتى لا يسرى فى حق الدائن أى تصرف يقوم به المدي

 -ذلك فيما يلى:شهر الوآثار  هاوشروط وإجراءات شهر  الدعاوى الخاضعة للشهر ونوضح

 أولاًً

 أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر

يوجب شهر دعاوى استحقاق الحقوق  لمم 1946لسنة 114قانون الشهر العقارى  فى

العقارية ودعاوى الطعن فى التصرفات غير المشهرة عن طريق التسجيل فى حين يوجب شهر 
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، وبالإضافة إلى الدعاوى 141المشهرة عن طريق التأشير الهامشىدعاوى الطعن فى التصرفات 

المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والدعاوى المتعلقة بالصحة أو النفاذ الواجب شهرها، فيجب أيضًا 

المطالبة بفسخ عقد بيع، أو عقد  وقد ترد علىدعوى الفسخ مثل وجوب شهر الدعاوى القضائية 

دعوى الإبطال وترد هذه ، و بسبب عدم وفاء الأطراف بالتزاماتهم سنة 9إيجار تتجاوز مدته 

الدعوى لإبطال العقد، الذي يشوبه عيب من عيوب الإرادة كالتدليس، الإكراه، الغلط أو الغبن أو 

دعوى الإلغاء كالدعاوى الرامية إلى إلغاء عقد إداري ناقل للملكية ، و لانعدام أحد أركان العقد

اري، ويدخل ضمن هذا النوع من الدعاوى دعوى إلغاء القرارات القضائية العقارية أو قرار إد

الحائزة لقوة الشيء المقضي فيها والمشهرة إذا تعرضت مقتضياتها إلى الطعن بأحد الطرق غير 

ويجب شهر الطعون بالنقض إذا كانت الأحكام المطعون فيها بالنقض أو الالتماس قد تم  ،العادية

تعلق بالمطالبة ة، ودعوى الرجوع، وتوتتعلق بالمطالبة بنقض القسمة الودي النقضا، ودعوى شهـره

ويترتب على عدم التأشير بالدعوى أو عدم شهرها فى ظل قانون الشهر بالرجوع فى الهبة، 

م عدم الاحتجاج بالحقوق فى مواجهة من اكتسب حق بعد رفعها، 1946لسنة 114العقارى 

  .الدعوى أو التأشير بها حتى تكون حجة فى مواجهة الغير يشترط حسن نية المدعى قبل تسجيلو 

 ثانيًا

 شروط وإجراءات شهر الدعوى 

سخ فأن تتعلق إما بو  ،اأن يكون الحق الذي تستهدفه الدعوى مشهرً  شهر الدعوى لرط تشي

 العريضة التي ستشهر تكون و ، و إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم شهرهاأ

                                                           
 .33د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -141
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يرفق طلب شهر العريضة بمحضر و  ،أمانة الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاعمسجلة لدى 

أن يتضمن الطلب و ، لأن الأصل أن يبلغ الخصم قبل تبليغ الغير عن طريق الشهر ؛تبليغ الخصم

أن يودع و الحقوق العينية، و  بهوية الأطراف البيانات المتعلقةخاصة و جميع البيانات الضرورية 

 القانوني.  هضة من قبل المدعي نفسه أو ممثلطلب شهر العري

تسجيل الدعوى  شهر الدعوى وتتمثل هذه الإجراءات فيلجراءات وهناك مجموعة من الإ

أطراف و  ذكر رقم وتاريخ التسجيل في السجل والجهة القضائية المرفوع إليها النزاعمع سجل الفي 

رسوم الشهر وتسليم  ودفع، محل الحقالحق المعني بالدعوى مع تحديد كاف للعقار و الدعوى، 

ا كافيا فيما يتعلق بتحديد العقار محل الدعوى وفيما فحص العريضة فحصً و ، وصل بذلك للطالب

وضع علامة تثبت الشهر، وذلك و ، مشهرة أم لا اإذا كانت الحقوق التي تستهدفها الدعوى حقوقً 

الشهر والرقم التسلسلي للسجل  ا على تاريخبالتأشير على العريضة، وتحتوي التأشيرة وجوبً 

ويجب ألا تكون هذه التأشيرة تأشيرة إيداع المختص، الخاص بالإيداعات ورقم السجل وختم وتوقيع 

 .بل تأشيرة شهر تحتوي على رقم الشهر وحجمه وتاريخه على غرار كل العقود المشهرة

 الثالث  غصنال

 آثار شهر الدعاوى القضائية 

الدعوى الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدور حكم الهدف الأساسي من شهر 

لأنه لا يمكن للمدعي في حالة الحكم لصالحه أن يحتج بهذا الحكم ضد الغير إذا لم  ؛لصالحه

على عدم  رتبت، وييكن قد أشهر عريضة دعواه قبل أن يشهر الغير التصرف في الحق العيني

ل فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض لدعوى أو عدم شهر الشرط الذي بمقتضاه حصلشهر ال
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مواجهة الخلف الخاص الحقوق التي سبق شهرها، عدم سريان الشرط ولا الحكم الذي يقرره في 

ليس للخلف الخاص لصاحب الحق الاعتراض على شهر الحكم أو القرار و ، لصاحب الحق

بقى له سوى الرجوع النهائي لصاحب الدعوى المشهرة، والذي يثبت أحقيته في الملك وبالتالي لا ي

شهر الدعوى بمثابة قيد على رفع الدعوى القضاء واعتبر ، الحق بدعوى التعويض على صاحب

الموقف الثاني أن شهر العريضة مقرر لحماية مصلحة ، يترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى 

رفع  مما يستوجب استبعاد إجراء شهر العريضة كقيد على المدعي ولا يتعلق بالنظام العام

نه يجب على المشرع إذا أراد تجنب هذا التضارب في الاجتهاد أومما لا شـك فيه، ، الدعوى 

والتطبيق القضائي فيما يخص هذه النقطة، أن ينص على مسألة شهر وحصر الدعاوى واجبة 

 الشهر في قانون الإجراءات المدنية.

 ا لمبحث الثانى

 م1946سنة ل 114جدوى الشكلية فى قانون  الشهر العقارى 

يؤكد الواقع عدم تحقيق قانون الشهر العقارى المصرى أهدافه كضمانة للحقوق العينية 

وصعوبة الحصول على كثرة النزاعات حول الحقوق العقارية، مظاهر ذلك فى وتتمثل العقارية، 

وسبل صعوبة وتعقد إجراءات الشهر و  المركز القانونى للعقار،دقيقة عن المعلومات البيانات و ال

الحصول على المعلومات العقارية والتعقيدات الإدارية والواقعية والمالية التى تصاحب عملية 

 .الشهر

كثر ينظام الشهر الشخصى م ل1946لسنة  114قانون الشهر العقارى المصرى وتبنى 

مكانية إو سماء وصعوبة البحث ومشقته تشابه الأوالتى تتمثل فى  العيوب المصاحبة لتطبيقهمن 
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حصر وتوثيق الملكية العقارية  ةبو صعو  142سجيل العقار لأكثر من شخص وفى أكثر من مكانت

، ولذلك هناك من 143بطريقة دقيقة وشاملة، ومن ثم تضيع على الدولة مبالغ طائلة كإيرادات عامة

ن وجوده يخل بالثقة لأ ؛يرى أن عدم وجود نظام للشهر أفضل من وجود نظام للشهر الشخصى

نحتاج إلى نظام يسهل من إجراءات ، ولذلك 144سوف يدعو للحذر هبينما عدم وجودفى التعامل 

 هتكسبية العقارية و العين وق كافية للحق اتم ضمانيتقدو  بهاويشجع على القيام بالشكلية  الشكلية

 حصر وتوثيق شامل لكافة العقارات داخل الدولة.و توفير  وتضمنالحجية والمشروعية 

 المطلب الأول

 م1946لسنة 114 نون الشهر العقارىسلبيات قا

م لم يحقق 1946لسنة  114أثبت الواقع العملى أن قانون الشهر العقارى المصرى 

ومن ثم لحق لشهر الشخصى، لتبنى نظام نه إأهدافه، وقد أثر على تحقيق الشكلية لأهدافها حيث 

الشكلية فى هذا النظام الضمانة  تكنولم بهذا القانون ما لحق بنظام الشهر الشخصى من عيوب، 

 نظامونؤكد على أن فضلًا عن تعقد وكثرة إجراءات الشهر، الجدية والكافية للحقوق العقارية، 

 نظام يعتبرلذلك و ، المعاملات فى والثقة الاستقرار العقارية للملكية يحقق لا الشخصى الشهر

 والائتمان الثقة وتوفير العقارية المعاملات استقرار لتحقيق الأمثل النظام العينى السجل

 السجلات، فى الملكية تسجيل قبل النظام يتطلبها التى الإجراءات لدقة وذلك ،والملاك للمستثمرين

                                                           
 .30د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -142
مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة، قائد سعيد محمد، إنتقال الملكية فى بيع العقار فى القانون اليمنى، دراسة  د/ -143
 وما بعدها. 39ص
 ومابعدها. 317د/ منصور محمود وجيه، المرجع السابق، ص -144
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 الكوادر توافر عدم حالة فى آثاره ينتج لا أو العينى السجل نظام تطبيق تمنع معوقات توجد قدو 

 توعية عدم يقف قدو  المادية، الإمكانيات تقف وقد تطبيقه على والقادرة للنظام المتفهمة والكفاءات

 .هتطبيق أمام عائق العينى السجل بنظام المواطنين

التصرفات ن تصاحب أيزيل العيوب التي يمكن لا  الشخصى الشهر العقاري ونظام 

مكانية الطعن في إ بل يعطى ةالمشهر  ات العقاريةالطعن في صحة التصرف اومنه ةالمشهر 

بالرغم من كل ما يصاحب  العينى السجل ن نظامإوبالرغم من كل ماسبق ف، المشهرةالتصرفات 

والتى  ىلا أنه ضرورة فى ظل سلبيات نظام الشهر العقارى الشخصإتطبيقة من تكاليف باهظة 

  -:نوضحها فيما يلى

 الفرع الأول

 تبنى قانون الشهر العقارى لنظام الشهر الشخصى 

الشهر الشخصى على ترتيب دفاتر شهر التصرفات العقارية وفقًا لأسماء نظام يقوم 

على نفس العقار أطراف التصرف، ولكن قد يصعب التأكد من المالك الحقيقى للعقار عندما يوجد 

 فقد يتصرفللمتعامل فى العقار، ضمانا كافيا هذا النظام يمنح  وبالتالى لا، 145من تصرف أكثر

قد يتصرف شخص آخر و  لشهر،اسجلات التصرف باسمه في يسجل في العقار المبيع و  شخص

كثر ي، ويكون حينئذ لنفس العقار تصرفان مختلفان و نفس العقار باسمهعلى غير المالك الحقيقي 

 .بيع ملك الغير

                                                           
 .129د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين، المرجع السابق، ص -145
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 ،ونظام السجل الشخصى لا يعطى حجية مطلقة للبيانات وكذلك يعيبه تشابه الأسماء

والحقوق العينية التبعية التى  ،العينية الأصلية التى تشهر بالتسجيلوتفرقته فى الشهر بين الحقوق 

بين التصرفات والأحكام المنشأة حيث يترتب على عدم تسجيلها  والتميز فى الشهرتشهر بالقيد، 

التصرفات والأحكام الكاشفة يترتب  فى حين أنوبالنسبة للغير،  المتعاقدينعدم الاحتجاج بها بين 

، ولكنها تسرى بين أطراف التصرف دون عدم الاحتجاج بها فى مواجهة الغير على عدم تسجيلها

وضع تنظيم دقيق للثروة العقارية يكفل الشهر العقارى الشخصى نظام ويصعب على شهر، 

روة العقارية بكل دقة واستنتاج الاحصائيات اللازمة من هذه البيانات ومن ثم يضيع ثحصر ال

المناسبة لتحصيل الإيرادات، بما يحقق العدالة، مثل فرض الضرائب على الدولة وضع الأنظمة 

وصعوبة سماء، يعيب نظام الشهر الشخصى تشابه الأو ، 146العقارية أو الضرائب التصاعدية

الوصول بسهولة للمركز القانونى الحقيقى العقار محل التعامل؛ لأن الشهر يكون حسب أسماء 

ء، ويمكن أن يتصرف أكثر من شخص فى ذات العقار، أطراف التصرف وهنا قد تتشابه الأسما

صعوبة البحث ، و 147وقد يشهر العقار فى مكانين مختلفين من دفتر الشهر وتحت اسمين مختلفين

حصر وتوثيق  ةبو ، صع148مكانية تسجيل العقار لأكثر من شخص وفى أكثر من مكانوإومشقته 

ولن ، 149ولة مبالغ طائلة كإيرادات عامةضيع على الدويالملكية العقارية بطريقة دقيقة وشاملة، 

يستطيع صاحب المصلحة الحصول على شهادة من أمين الشهر العقارى عن المركز القانونى 
                                                           

لقة الدراسية د/ ممدوح الدركشلى، أحكام الشهر العقارى فى القانون السورى، بحث فى مجموعة أعمال الح -146
 وما بعدها. 151لتشريعات الدول العربية، ص 

 .5د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -147
 .30د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -148
د/ قائد سعيد محمد، إنتقال الملكية فى بيع العقار فى القانون اليمنى، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، القاهرة،  -149
 بعدها.وما  39ص
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للعقار، حيث إن العقار قد يشهر فى أكثر من مكان بتعدد التصرفات الواردة على هذا العقار، 

، 150نظام الشهر الشخصىومن ثم يكون من الصعب الوصول للوضع الحقيقى للعقار فى ظل 

 ومن ثم لا تتقرر للبيانات الواردة فى هذا السجل الحجية المطلقة.

ن لشهر الشخصى، لأاهناك من يرى أن عدم وجود نظام للشهر أفضل من وجود نظام و 

، ومن سلبيات نظام الشهر 151سوف يدعو للحذر هوجوده يخل بالثقة فى التعامل بينما عدم وجود

على البيانات المتعلقة بالعقارات، وعدم دقة هذه البيانات فى بعض  الشخصى صعوبة الحصول

الحالات، فضلًا عن أن الحصول على هذه البيانات قد لا تعبر عن المركز الحقيقى للعقار بدقة، 

حيث لا توجد إجراءات يمكن من خلالها التأكد من صحة التصرفات الوارادة على العقارات، كما 

سماء أطراف التصرف قد يؤدى إلى نتائج غير دقيقة عند تشابه أن قيد التصرفات حسب أ

الأسماء، وهناك الكثير من الصعوبات فى تتبع تسلسل الملكية للوصول إلى المالك الحقيقى 

للعقار أو المركز القانونى الدقيق، ويعيب نظام الشهر الشخصى للحقوق العينية العقارية أنه نظام 

اء الذى يترتب على عدم التسجيل جزاء غير رادع يتمثل فى عدم اختيارى غير ملزم أو أن الجز 

 .نفاذ التصرف فى مواجهة الغير

للسجل  المشرع الفرنسى بإنشاء نظام مواز  ولمعالجة عيوب نظام الشهر الشخصى قام 

الشخصى الذى تسجل فيه التصرفات بأسماء المتعاملين، وهذا النظام يتمثل فى عمل فهرس 

مكن من خلاله التعرف على الحقوق العينية العقارية، ولكن هذا النظام ما هو أبجدى للعقارات ي

إلا إجراء إدارى يسهل الكشف عن الملكية العقارية ولا يتمتع بأى أثر قانونى على الحقوق 
                                                           

 .4د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -150
 ومابعدها. 317د/ منصور محمود وجيه، المرجع السابق، ص -151
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ولا يعتبر نظام الشهر العقارى الشخصى سببًا ناقلا للحقوق العينية العقارية بل هو ، 152العقارية

ره على الكشف أو الإشهار أو العلانية عن التصرفات الواردة على العقارات، نظام يقتصر دو 

والتسجيل فى ظل نظام الشهر العقارى الشخصى لا يتطهر التصرف ولا يحصن الحق العينى 

العقارى بل يستطيع كل صاحب مصلحة أن يطعن على التصرف، لذلك يمكن القول أن نظام 

ق العقارى ومن ثم لا يمنع النزاع حول الحقوق الشهر العقارى الشخصى لا يضمن الح

، لأن عدم وجود نظام دقيق لفحص التصرفات قد يؤدى إلى  شهر تصرفات باطلة أو 153العقارية

ن التسجيل إفى ظل قانون الشهر العقارى فصورية أو معيبة أو صادرة من غير مالك...إلخ، و 

كإجراء أو شكلية لم يكن وحده ضمانة كافة للحق العينى العقارى، ومن ثم يجب أن يستند 

التسجيل على عقد صحيح، لأن التسجيل لا يطهر التصرف مما قد يصيبه من صورية أو 

ثر التسجيل أبطلان، وبناء عليه يمكن الطعن على التصرف بالصورية أو البطلان وهنا ينعدم 

 قًا لقانون الشهر العقارى.كشكلية وف

لا يطهر التصرف الناقل و كشكلية لا يصحح البطلان، فى نظام الشهر العقارى التسجيل و 

نظرًا لأن الحق العقارى المترتب  ،لملكية العقار من العيوب، ومن ثم تقل أهمية العقد المسجل

ف بل يظل الحق ومن ثم لا يتحقق استقرار المعاملات بشكل كا ،عليه ليس له حجية مطلقة

 دور نظم الشهر كاشفًا للحقوق العينية العقارية لتنفذ فى مواجهة الغير.و ، 154للنزاع امعرضً 

                                                           
 .37انظر د/حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص -152
 .277م، ص1980، 4سماه، عقد البيع، طمد/ سليمان مرقس، شرح القانون المدنى، العقود ال -153

م، 1961، ة يه، نظام السجل العينى وادخاله فى الاقليم المصرى، رسالة دكتورا منصور محمود وج د/154- 
 .575ص
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لم يحقق أهدافه فى حماية الحقوق العينية العقارية،  الشهر الشخصىنظام ولذلك نجد أن 

ويقوم ، 155ما يلحقه من عيوبمولم يكسب صاحب الحق الحجية المطلقة لحقه، ولم يطهر الحق 

م على 1946رتب المشرع فى قانون الشهر العقارى و  ،الشهر الشخصى هذا القانون على نظام

تكون نافذه بالنسبة  عدم القيد للحقوق العينية التبعية إنها تكون نافذة بين المتعاقدين، ولكنها لا

الملكية،  ، فضلًا عن أن بياناته لا تكتسب الحجية، ومن ثم لا يوفر ضمانة كافية لثبوتللغير

ليست له حيث قضت محكمة النقض بأن نظام الشهر الشخصى وفقًا لأسماء أطراف التصرف، 

أخذ  المصرى  ن المشرعأبالرغم من و ، 156لا يصحح العقود الباطلةحجية كاملة فهو فى ذاته 

ا تأمينً ية العقار  العينيةلكل الحقوق  ئًادور منش العقارى  وأعطى للشهر السجل الشخصى،بنظام 

لا أنه لم يحسم كل إ العقارى  لشهرعلى اا من يتعامل فيها استنادً العقارية و حقوق لا لوضمانً 

يتعين إعادة النظر في  للحق، مماالتي تقلل من القوة الثبوتية  ،بعض الثغراتتوجد  بلالمسائل 

 ن، وخاصة أالقانون المدني الشهر العقارى سواء فى قوانين الشهر العقارى أو فى بعض أحكام

قليلة  ،مشهرة تصرفاتيمتلك أصحابها  التىالحقوق التي تنصب على العقارات الممسوحة أو 

غير مشهرة، وبناء عليه فإنه حتى تحقق  بتصرفاتالتي يتم التعامل فيها بالعقارات بالمقارنة نسبيًا 

افة شامل لكإتمام عملية مسح نظم الشهر العقارى وما تتضمنه من شكليات أهدافها، فإنه يجب 

 ثبيت الحقوق عليها.تو  العقارات داخل أقليم الدولة

غير  إذ قد يبيع شخص فى بعض الحالات، المالك الحقيقي للعقار يظهرنظام لا وهذا ال

، ثم يحدث أن يتصرف المالك الحقيقي في نفس العقار التصرفهذا ل يسجويتم ت ،عقارلل مالك

                                                           
 .59د/ عبد الرحمن أحمد الرباح، نظام التسجيل العقارى والتوثيق فى الكويت، المرجع السابق، ص -155
 ق. 51م، سنة 30/6/1982، بتاريخ1107حكم نقض رقم  -156
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ويرجع ، مسجلان تحت اسمين مختلفين فيوجد على نفس العقار تصرفان التصرفتسجيل  ويتم

 العقارية إلى أن التسجيل طبقا لهذا النظام لا يستلزم التحري عن صحة التصرفات السبب فى ذلك

لا فغير صحيحة فهذا النظام هدفه العلانية  مكانت صحيحة أأالتي يتم شهرها بحالتها سواء 

ويجب مراعاة أنه  ،ليست له أية قوة ثبوتيةالنظام  ا لهذاالشهر العقاري وفقً ، و باطلاً  اصحح عقدً يُ 

قبل تسجيل عقد البيع العقارى ليس للبائع أن يدعى الملكية للعقار المبيع غير المسجل لأن من 

 .157يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز أن يدعيها لنفسه

 الفرع الثانى

 كثرة وتعقد وتنوع إجراءات الشهر  العقارى الشحصى

أهدافها، ولكن هذه حقق الشكلية جراءات الواجب القيام بها حتى تهناك مجموعة من الإ

التسجيل إجراء لنقل الملكية  الإجراءات فى قانون الشهر العقارى تتسم بالتعقد والمغايرة، حيث نجد

ختلف يشهر التصرفات العقارية المنشئة وأثر التسجيل كوسيلة لشهر الحقوق العينية الأصلية، و 

المقررة، فعدم تسجيل التصرف المنشىء يترتب عليه أن  العقارية تصرفاتالأثره فى شهر عن 

عدم  ولكنالتصرف لا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يتعدل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير، 

تسجيل التصرف المقرر يجعله غير نافذ فى مواجهة الغير فقط، ولكنه يكون نافذًا بالنسبة 

وسيلة شهر الحقوق العينية وسائل الشهر، حيث إن الشهر العقارى لم يوحد  وقانون ، للمتعاقدين

 الحق. الأصلية التسجيل للتصرف، ووسيلة شهر الحقوق العينية التبعية قيد

                                                           
 .725، ص 24مجموعة أحكام التقض، س م، 9/5/1973حكم نقض مدنى بتاريخ  -157
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أن الجهات التى تشترك فى عملية الشهر تابعة  الشهر العقارى الشخصىنظام ويعيب 

لجهات مختلفة مما يصعب الرقابة عليها أو التنسيق بينها، فالجانب الهندسى تختص به الهيئة 

وهى تتبع وزارة الرى، والجانب المالى أو جانب التكليف تختص به مصلحة  ،العامة للمساحة

نب الفنى والخاص بعملية التسجيل والشهر تختص الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية، والجا

وإجراءات التسجيل فى الواقع العملى فى ظل هذا ، 158به مصلحة الشهر العقارى ويتبع وزارة العدل

قضى على  قدهذا النظام  وبالرغم من أنالنظام موزعة بين الشهر العقارى ومصلحة المساحة، 

التصرفات والوقائع شهر ت بين الإحياء وكذلك معوقات تسلسل الملكية حيث يستلزم شهر التصرفا

شهر القرارات الإدارية التى يترتب عليها نقل الحقوق و المضافة أو الناقلة للملكية بعد الوفاة، 

لا أن هذا النظام يتضمن إ العينية العقارية، وأجاز تسجيل دعوى صحة التعاقد والدعوى البوليصية

والتى تتسم بالكثرة بها للقيام بعملية التسجيل أو الشهر  الإجراءات التى يجب القيام العديد من

 -مايلى:والتعقد ومنها 

بدائرتها  الشهر العقارى الواقعمأمورية رئيس من يقوم مقامه طلب إلى أو  يقدم ذو الشأن .1

المستندات والشهادات الضريبية و  إعلام الوراثةو كالتوكيل الأوراق المؤيدة  مع الطلبرفق يو  ،العقار

العقار و أطراف التعامل البيانات الخاصة ب ، ويوضح فى الطلبالأخرى التي يتطلبها القانون 

صل الملكية ويوقع على الطلب من أوبيانات ربط التكليف وبيان المراد شهره وموضوع المحرر 

 ويسدد ،قبول من رئيس المأموريةالب ، ويؤشر على الطلبأمام رئيس المأمورية أو من يمثله مقدمه

ويتسلم منه إيصالا  ،لمأموريةل للموظف المختص تسليم الطلبويتم  ،طالب الرسم المقرر عليهال

                                                           
م، 2000د/ لطفى رمزى، نظاما الشهر الشخصى والسجل العينى، رسالة دكتوراة بحقوق بنى سويف،  -158
 .124-123ص
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المرفقة، ويمكن أن يقدم الطلب عن طريق البريد وبخطاب المستندات و برقم وتاريخ قيد الطلب 

جراء لنقل الملكية أو الشهر أن يكون المحرر إمسجل بعلم الوصول يشترط للقيام بالتسجيل ك

فيمكن لصاحب الشأن أن  ل لملكية البائع مشهر أو مسجل، وإذا لم يكن المحرر مسجلاً الناق

يستند إلى وضع اليد والتقادم الطويل، ويطلب تثبيت الملكية عند توافر شروطها وتتحقق مأمورية 

الشهر العقارى من وضع اليد وفقًا للقانون المدنى، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر العقارى 

 الطلب بدفع الرسم المطلوب ومصروفات النشر والانتقال. ما برأيها، ويلتزم مقدمشفوعً 

يتم فحص الطلب بصفة مبدئية من جانب رئيس المأمورية المختصة للتأكد من مدى  .2

قرار بالتعهد إاختصاص المأمورية ومدى استيفاء البيانات المطلوبة وتكملة النقص أو التوقيع على 

والمستندات، وبعد الفحص المبدئى يؤشر على الطلب لاستيفاء الرسوم المطلوبة بتكملة الأوراق 

 وقيد الطلب فى السجل المعد لذلك.

 يتم تدوين الطلب فى الدفتر المختص بقيد الطلبات؛ لتحديد أسبقية القيد باليوم والساعة. .3

لمقدمة إليها في لمساحة نسخه من الطلب ااإلى المكتب الهندسي التابع لهيئة  تقدم المأمورية .4

وفى حالة  ،ذات يوم تقديمها لإعداد كشف التحديد وموافاة المأموريه بها لإتمام مراجعة الطلب

لمصلحة  ى، يرفع الأمر إلى المكتب الرئيسالخلاف بين مأمورية الشهر العقارى والمكتب الهندس

 ويكون قراره ملزم للمأمورية والمكتب الهندسى. ،الشهر العقارى 

 ةن لم يكن إذا لم يتم شهرة خلال سنه من تاريخ قيد الطلب بالمأموريأالطلب كيعتبر  .5

ويمكن أن تمتد هذه المدة سنة أخرى إذا قدم الطالب قبل انتهاء  ،المختصة بدفتر أسبقية الطلبات

 .ا بالامتدادالسنة الأولى بأسبوعين طلبً 

تقوم  ةن المأموريإرضة فكانت الطلبات متعاأو عقار على نفس الأكثر من طلب  وجدإذا   .6
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بدفتر  قيدال ةسبقيأبتسليمها لأصحاب الشأن وإرسالها إليهم بعد التاشير عليها بقبولها للشهر وفق 

  .أسبقية الطلبات

يتم فحص الطلب بشكل نهائى من جانب مأمورية الشهر العقارى، وبناء على كشف تحديد  .7

تقديم بعليها بما يفيد قبول الشهر، أو الهيئة ترسل المأمورية للطالب نسخة من الطلب مؤشر 

كشف التحديد إليها بمراجعة الطلب  وصول بعد ةتقوم المأموريالبيانات المطلوب استيقائها، حيث 

 لشروطه.ا وتؤشر بقبوله للشهر متى كان مستوفيً  ،من الناحية القانونية والهندسية

مشروع المحرر المطلوب شهره يقوم صاحب الشأن بعد التأشير النهائى بقبول الشهر بتقديم  .8

للمأمورية المختصة، ويتم تدوين أو قيد مشروع الشهر فى  دفتر مشروعات الشهر باليوم والتاريخ، 

وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بالصلاحية للشهر بعد التأكد من مطابقة بيانات مشروع 

 .الشهر مع بيانات الطلب المقدم للشهر

التصديق على توقيعه من نقابة المحامين المختصة على المحرر مع مشروع  توقيع محام   يجب .9

ولا يسرى ذلك على أوراق  ،ج فأكثر5000مشروعات المحررات إذا كانت قيمة التعامل 

 هوإلغاء الوقف قبل تقديم ،أو شهر الإرث ،وشهر الأحكام ،الإجراءات كصحف الدعاوى 

وإتمام مراجعته وختمه بخاتم صالح للشهر  ،شروع في السجل المعد لذلكللمقيد وال ة،للمأموري

  . خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيده بدفتر أسبقية المشروعات

ذوى الشأن بعد الخاصة بتوقيعات التصديق على لل وأتوثيق المحررات يتقدم أصحاب الشأن ل .10

من لتوثيقه إن كان المختص توثيق الا للشهر إلى مكتب أو فرع استلام مشروع المحرر صالحً 

تتم إجراءات التوثيق ، و عرفية محرراتت الكان إذاتوقيعات الالرسمية أو التصديق على  اتالمحرر 

المحررات ماعدا أو التصديق على التوقيعات أمام اى مكتب أو فرع توثيق دون التقيد بمحل إقامة 
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ضور إلى لحغير قادر لإذا كان احد المتعاقدين ، و الاختصاص المحلى يراعى فيها القانون التي 

 .فرع أو مكتب التوثيق فيجوز له طلب انتقال الموثق إلى محل إقامته بعد سداد رسم الانتقال

المقدمة للشهر بعد التاشير على  مكاتب الشهر العقاري بالمحافظات المحررات تراجع .11

إثبات المحررات في دفاتر الشهر و  ،مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر

حفظ أصول المحررات ، و تصوير المحررات التي يطلب شهرها، و ر عليها بما يفيد شهرهاالتأشيو 

إعداد فهارس ، و إعطاء الشهادات العقارية، و وموافاة الجهات المختصة بصور منها ،التي تشهر

  .المحررات التي تشهر

 المطلب الثانى

 م1946لسنة  114 إيجابيات قانون الشهر العقارى

، ولذلك 159بشكل عام إلى ضبط التصرفات التى ترد على العقاريهدف نظام الشهر 

برز عيوب نظام التسجيل الصادر سنة أعلى  م1946لسنة 114الشهر العقارى  قضى قانون 

 تتمثل فىمستقلة واحدة هيئة  أنشأحيث  والتوثيق، تعدد جهات الشهر م والمتمثل فى1923

 .تصرفات والحقوق العينية العقاريةتختص بالشكلية المتعلقة بال مصلحة الشهر العقاري 

قد تساعد  هذه الصور أو الطرق و لشهر العقارى، لتوجد صور متعددة للشكلية أو و 

 وسائلالتسجيل والقيد والتأشير الهامشى من  الشكلية فى تحقيق بعض أهدافها، حيث يعتبر

ويمكن تقديم  ،م1946لسنة  114 ضمانة للحقوق العقارية، وفقًا لقانون الشهر العقارى كالشكلية 

 -وذلك فيما يلى: ،ضمانة للحقوق العقارية فى قانون الشهر العقارى كلتسجيل بعض الأمثلة ل
                                                           

د/ محمد المرسى زهرة، ود/ محمد عبد الظاهر حسين، الأحكام العملية للشهر العقارى فى ضوء الفقه  -159
 .5والقضاء، بدون سنة نشر، ص
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ضمانة تجعلها نافذة فى حق تعتبر تسجيل التصرفات والدعاوى والأحكام العينية العقارية  .1

 رفيه.التصرفات غير المسجلة لا تنشأ سوى التزمات شخصية بين طلأن  ؛الغير

 بالتسجيل.لا إتنتقل لا الملكية لأن تسجيل التصرفات العقارية ضمانة حتى تنتقل الملكية؛  .2

 مواجهة الغير. نفاذها فىضمانة لتعتبر تسجيل القسمة العقارية والوقف والوصية  .3

ة العقار والسندات إذا زادت مدتها عن تسع سنوات، فعتسجيل التصرفات الواردة على من .4

 فى حق الغير فيما زاد عن تسع سنوات. ضمانة حتى تنفذ

تسجيل المخالصات والحوالات المدفوعة مقدمًا والتى تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، حتى تنفذ  .5

حيث يجب تسجيل عقود الإيجار التى تزيد مدتها عن  ،فيما زاد عن الثلاث سنوات فى حق الغير

 دتها عن ثلاث سنواتتسع سنوات وتسجيل المخالصات المدفعة مقدمة والتى تزيد م

يشترط فى التصرفات التى يبرمها الراهن لاستغلال العقار المرهون حتى تنفذ فى مواجهة  .6

 مدنى مصرى.1046، 1045الدائن المرتهن ضرورة تسجيلها، وذلك وفقًا للمادتين 

شكلية تسجيل أو شهر الإرث والأحكام والسندات المثبتة لحق الإرث وقوائم جرد التركة إذا  .7

نت حقوق عينية عقارية، ويتم ذلك بدون رسوم، وإذا لم يتم التسجيل للإرث، فلا يجوز شهر تضم

 أى تصرف صادر عن الوارث ويتعلق بأى حق من هذه الحقوق.

بإعلان نزع الملكية حتى ينفذ فى مواجهة الراهن والغير وحتى يتم البدأ  هشكلية تسجيل التنبي .8

 فى التنفيذ على العقار المرهون.

إلى الحائز للعقار المرهون أو التأشير بتسجيله على  ةة تسجيل الإنذار بالتخليه الموجهشكلي .9

يوم من تاريخ  15نذار التخلية للحائز خلال إهامش التنبيه بنزع الملكية، ويجب أن يتم تسجيل 

 لا سقط تسجيل التنبيه بنزع الملكية.إتسجيل التنبيه بنزع الملكية، و 
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 الثالثالفصل 

 م1964لسنة  142الشكلية فى قانون السجل العينى 

يقوم على إثبات المحررات الواردة على العقارى للشهر  ايعتبر السجل العينى نظامً 

، وعبرت المذكرة الإيضاحية اقانونً وضاع والشروط المنصوص عليها العقارات فى سجل وفقًا للأ

تأخرت لا أن اللائحة التنفيذية للقانون إالشهر عن نظام السجل العينى بأنه يعد ثورة فى نظام 

صدار القانون وإلى الآن لم ينفذ القانون إمن  اعامً 11بعد أى م 1975عام  825صدرت بالقرار و 

لا جزئيًا، والمشرع فى قانون السجل العينى نقل بعض نصوص قانون الشهر العقارى الذى يرد إ

 القانون أهدافه المرجوة حتى الآن. ، وكل ذلك يكشف لماذا لم يحقق160على التصرفات

وتفعيل مزايا  وللقضاء على سلبيات الشكلية فى ظل نظام الشهر العقارى الشخصى

وجود توجه جدى تجاه تفعيل نظام الشكلية كضمانة للحقوق والتصرفات العقارية، فإنه يجب 

 قليم الدولة،إلكافة العقارات داخل  ةشاملإتمام عملية مسح السجل العينى لتحديد هوية العقارات و 

وتبسيط  م الشهر وتعميم نظام السجل العينى مهما كانت التكلفة،اوتثبيت الحقوق عليها وتوحيد نظ

لأن العائد من تعميم هذا النظام لا حدود له من الناحية المالية والرقابية والتوثيقية  ؛جراءاتهإ

يماثل لسجل العينى على تنظيم هوية العقار بحيث وكضمانة للحقوق العقارية، حيث يقوم نظام ا

ونوضح فيما يلى التعريف بنظام السجل  ،161الحالة المدنية للأشخاص الذى ينظم السجل المدنى

العينى والوحدة العقارية، وتحديد التصرفات والحقوق والدعاوى الواجبة الشهر، وتحديد الشكلية 

 -وجدوها فى ظل نظام السجل العينى كضمانة للحقوق العينية العقارية:
                                                           

 .189رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص د/ -160
 .7، صم1986، دار النهضة العربية، 1طعلى حسين نجيده، الشهر العقارى فى مصر والمغرب، د/  -161
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 المبحث الأول

 هالتعريف بالوحدة العقارية والسجل  العينى وتحديد اختصاصات

يقوم نظام السجل العينى على أساس أن الوحدة العقارية هى أساس التسجيل، ويتم 

تسلسل السجل على أساس الوحدات العقارية، ويقوم هذا النظام على أساس الربط بين وجود الحق 

وبين شهره، فالشهر يكون منشئًا للحق العينى محل التصرفات الإرادية، ومن ثم فإن الشكلية 

 يضمن نظام السجل العينىو ، 162منشئًا وناقلا ومغيرًا ومعدلًا للحق العينى العقارى تعتبر ركنًا 

من  هار يوتطه يةالعقار  وق ت الحقيثبوتكضمانة للحقوق العينية العقارية الشهر والنفاذ شكلية  توفير

ومن ثم لا يجوز الطعن عليها  الحقوق للتأكد من صحة التصرفات التى تثبت  نظرًاالعيوب، 

للحق ولصاحبه وملزمة للكافة  ةضمانفى نظام السجل العينى الشكلية و  ،بالبطلان أو الصورية

 .وبهذه الشكلية يكون للحق حجية مطلقة، يتحقق استقرار المعاملات وبذلكونافذة فى حق الغير، 

دور الشكلية فى ضمان الحقوق العقارية تطور يلعب دورًا مهمًا فى  السجل العينيو 

سجل عينى  38وسقوط المادة  37بعد الحكم بعدم دستورية المادة ، و 163الملكية العقاريةوبخاصة 

على مجموعة يقوم نظام السجل العينى نظرًا لأن ، و 164لحقوق العقاريةل امكسبً  اأصبح التقادم سببً 

أنواع و  ،الوحدة العقاريةالمقصود بالسجل العينى و حديد تلذلك  من السجلات التى تحصر العقارات

 -نوضح ذلك فيما يلى:تحديد اختصاصات السجل العينى و السجلات العينية، و 

                                                           

162
 - Deschenaux Henri, Traité de droit privé suisse: Vol. 5 Les droits réels. Le registre 

foncier, Fribourg, 1983, p. 213. 
 م.1974بحوث والدراسات العربية، د/ محمد لبيب شنب، دراسات فى قانون السجل العينى، معهد ال -163

م/على أحمد حسن، التقادم فى المواد المدنية والتجارية فقهًا وقضاءً ، طبقًا لأحكام محكمة النقض، الناشر  164-
 .21سكندرية، صمنشأة المعارف بالإ

https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryrH5o_TUAhVH7xQKHZqyCAcQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTrait%25C3%25A9_de_droit_priv%25C3%25A9_suisse.html%3Fid%3DlITqcQAACAAJ&usg=AFQjCNGfvDKTIKg6TKqk4xArVb5S81vSGw
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryrH5o_TUAhVH7xQKHZqyCAcQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTrait%25C3%25A9_de_droit_priv%25C3%25A9_suisse.html%3Fid%3DlITqcQAACAAJ&usg=AFQjCNGfvDKTIKg6TKqk4xArVb5S81vSGw
https://www.google.co.in/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjryrH5o_TUAhVH7xQKHZqyCAcQFggrMAA&url=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%2Fabout%2FTrait%25C3%25A9_de_droit_priv%25C3%25A9_suisse.html%3Fid%3DlITqcQAACAAJ&usg=AFQjCNGfvDKTIKg6TKqk4xArVb5S81vSGw
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 المطلب الأول

 تحديد المقصود بالسجل العينى والوحدة العقارية

يقوم نظام السجل العينى على أساس مسح شامل لكافة الوحدات العقارية الموجودة داخل 

قيود الواردة على العقارات مع وأصحابها والوتحديد الحقوق  ،، وتحديد أوصافها بدقةالدولة

فى السجل  الوحدة العقارية وتوصفتخصيص صفحة لكل وحدة عقارية فى دفتر السجل العينى، 

العلم الكافى بها فضلًا عن تحديد الحقوق الواردة عليها، وتوفير تعينها لالتفصيل الدقيق العينى ب

وللبيانات الورادة فى السجل العينى حجية مطلقة، ومن ثم فالشخص المقيد كصاحب الحق فى 

ومن ثم نجد أن نظام السجل العينى يوفر الثقة  165السجل العينى يعتبر هو صاحب الحق القانونى

يجعل الشكلية تحقق أهدافها كضمانة للحقوق العقارية ، و فى عملية التوثيق داخل السجل العينى

ماهية الوحدة و ع الائتمان ويتحقق استقرار المعاملات، ونوضح ماهية السجل العينى شجتيثم ومن 

 -:فيما يلى العقارية

 الفرع الأول

 التعريف  بالسجل العينى وتحديد خصائصه

فى شهر وتوثيق الحقوق العقارية الأنظمة وأدق من أحدث يعتبر نظام السجل العينى 

وفى هذا النظام  ،الواردة عليهاشهر التصرفات العقارية و  على الوحدة العقاريةيرتكز حيث 

 يهتدون فيه كل التصرفات الواجبة الشهر الواردة عل مكان مناسب فى السجلخصص لكل عقار ت

عقار اليستطيع كل من يريد التعامل على ه، و حدودو ة تمساحبكل البيانات المتعلقة تدوين مع 

                                                           
 .5د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -165
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 يهقع عليما المركز القانونى للعقار و على ينى والتعرف العالرجوع إلى صحيفة العقار فى السجل 

 .من تصرفات فيقدم على التعامل بثقة واطمئنان

 الغصن الأول

 التعريف بالسجل العينى

 يعرف السجل العينى بأنه  م1964لسنة  142 وفقًا للمادة الأولى من قانون السجل العينى

 الحقوق المترتبة وتوضح ،حالته القانونية وتحدد ،عقارالمجموعة الصحائف التى تبين أوصاف 

، فالسجل العينى عبارة عن سجل تتسلسل فيه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به عليه،

يتحدد فيها  ،العقارات حسب موقعها، ويخصص لكل عقار أو وحدة عقارية صفحة فى السجل

وق والتزامات، ويرفق بهذا السجل تحديد ما علي العقار من حقو أوصاف العقار ومركزه القانونى 

 الخرائط والمستندات المؤيدة لبياناته. 

ولا يقصد بنظام السجل العينى أنه يتكون من سجل واحد بل هذا النظام يحتوى على 

مجموعة من السجلات تتفاوت أهميتها، وأهم هذه السجلات السجل الرئيس، والذى يترتب عليه 

والعبرة  ،، وهناك سجل اليومية الذى يدرج به طلبات القيد166ينىكافة الآثار القانونية للسجل الع

فى أثر القيد يكون من تاريخ قيد الطلب بدفتر اليومية، وهناك مجموعة من السجلات التكميلية 

والتى تحتوى على البيانات والوثائق والمستندات التى تؤيد ما جاء بدفتر اليومية وبالدفتر الرئيس 

والتى تحدد شكل العقار ومساحته وموقعه  ،رائط المساحية للوحدة العقاريةللسجل العينى مثل الخ

ومشتملاته وملحقاته، وكذلك محاضر التحديد والتحرير وتثبت فيها الأعمال المتعلقة بتحديد 

                                                           
 .99د/ رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص -166
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العقار وأسماء الملاك وتحديد من حضر عملية التحرير من رجال السلطة العامة وغيرهم، 

 لمؤيدة للبيانات المدرجة بالسجلات.ويضاف إلى ذلك المستندات ا

فى ظل نظام السجل بأسمى معانيها وتتجسد الشكلية كضمانه للحقوق العينية العقارية 

ن أمين لإ ؛لحقوق المقيدة فى هذا السجلاالعينى حيث إن هذا النظام يوفر الثقة والأمان للبيانات و 

، ويمتاز نظام السجل العينى 167تهايتحقق من جدييدقق و  للتصرفات والحقوق السجل قبل القيد 

بوحدة سند الملكية حيث إن سند الملكية الوحيد النافذ فى مواجهة الغير هو الصفحة العقارية 

الحجية و ، 168تتعارض سندات الملكية المتعلقة بنفس العقار ومن ثم لن الموجودة بالسجل العينى

، وهذا يحقق التأمين العكس بل إثباتالمطلقة لبيانات السجل العينى قرينة قانونية قاطعة لا تق

 .169الكافى للمعاملات العقارية

لا يعرف السجل العينى سوى صاحب الحق المقيد فى السجل العينى فى صفحة العقار، و 

ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بالتقادم المكسب على صاحب الحق العينى مهما طالت مدة 

فقضت بأن للقيد فى السجل العينى قوة مطلقة  ، وأيدت محكمة النقض مبدأ حظر التقادم170الحيازة

، 171فى السجل العينى ةفى الإثبات، وبناء عليه يحظر التملك بالتقادم فى مواجهة الحقوق المقيد

وبالرغم من أن نظام السجل العينى يستلزم سجل عينى،  37وذلك قبل الحكم بعد دستورية المادة 

ل مسح كافة العقارات داخل الدولة وتدريب الكفاءات نفاق من أجفى البداية الكثير من الجهد والإ
                                                           

 .52إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، صد/  -167
 .47د/ رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص  -168
 .42د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -169
 .53د/ رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص-170
 .1002، ص43جموعة أحكام النقض، سمم، 28/7/1992ق، بتاريخ  58 لسنة 1474رقم   حكم نقض-171
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لا أن عوائد هذا النظام تفوق ما يمكن توقعه، نتيجة للوقوف على إالقادرة على تطبيق النظام 

، فضلا عن الثقة هاوهذه عوائدها كبيرة بالنسبة للدولة ولإيرادات ،الحصر الحقيقى للحقوق العقارية

د الحقوق لأصحابها، مما يحقق الاستقرلر فى المعاملات العقارية، فى دقة البيانات المتعلقة بإسنا

حيث إن الحقوق العقارية لا تنتقل لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا  بقيد التصرف فالإرادة 

جميع التصرفات الناشئة أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة وكذلك ؛ لأن وحدها لا تكفى لنقل الملكية

 .172الناقلة أو الكاشفة لحق عينى يجب أن تقيد فى السجل العينى التصرفات

؛ لأنه 173ويعد نظام السجل العينى وفقًا للمذكرة الإيضاحية للقانون ثورة فى نظام الشهر

ضرورة تعديله،  المصلحة العامةستلزم الذى تعيوب الشهر الشخصى يطهر نفسه من نظام 

ولذلك شكلت لجنة داوسن لبحث إدخال نظام السجل العينى فى مصر، وأشارت هذه اللجنة إلى 

أن إدخال نظام السجل العينى يتطلب إعادة مسح جميع أراضى الدولة لتحديدها تحديدًا دقيقًا ثم 

ا عليها من تحديد المركز القانونى لكل وحدة عقارية بعد مسحها وتحديد ما لها من حقوق وم

م، وينصب الشهر فى ظل 1964لسنة 142صدار نظام السجل العينى بالقانون إالتزامات، وتم 

هذا النظام على الحقوق العقارية ويخصص لكل عقار صفحة توثق بها كل التصرفات على 

  العقار، وبيانات السجل العينى ذات حجية مطلقة.

لعقارى حيث يقوم على أساس أن ويعتبر نظام السجل العينى أفضل أنظمة الشهر ا

لحقوق العينية العقارية، وتحقيق لضمان الالشكلية الملاذ الآمن للحفاظ على الثروة العقارية و 
                                                           

مصطفى عبد السيد الجارحى، أحكام الظاهر فى السجل العينى، دراسة فى القانون المصرى، دار  د/-172
 .30م، ص1988النهضة العربية، 

، 1لفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا، طد/ رمضان جمال كامل، شرح قانون السجل العينى، دار الأ-173
 .41م، ص2001
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أخذ على هذا ولكن قانون السجل العينى الاستقرار وتوفير الثقة فى الائتمان العقارى، وجاء 

العقارى القائم على نظام الشهر نه استخدم مصطلحات منقولة عن قانون الشهر أ القانون 

رتب ، و 174الشخصى ومن ذلك عبارة إثبات المحررات كان يفضل استخدام مصطلح قيد الحقوق 

تكون نافذة بين لا نها أالعينية التبعية  السجل العينى على عدم قيد الحقوق المشرع فى قانون 

 تكون نافذه بالنسبة للغير. لاو المتعاقدين، 

عينى على قسم مساحى معين يكون بقرار من وزير العدل، وبعد وتطبيق نظام السجل ال

مرور ستة أشهر على هذا القرار تنشر البيانات الخاصة بكل وحدة عقارية ويخطر أصحاب 

الحقوق الواردة أسمائهم بالسجل بالحقوق الخاصة بهم وما يرد على هذه الحقوق من قيود، ويقوم 

شراف لجنة قضائية تكسب إوتسجل البيانات تحت  هذا النظام على أساس الوحدة العقارية،

البيانات حجية مطلقة، وإذا صدر حكم بفسخ أو بطلان عقد بيع يتعلق بالوحدة العقارية خلاف ما 

 هو مثبت بالسجل العينى لا يعتد به وعلى المتضرر المطالبة بالتعويض.

 الغصن الثانى

 تحديد خصائص نظام السجل العينى 

يتسم نظام السجل العينى بعد تخطى صعوبات نشأته بسهولة تطبيقه، ووضوحه وسهولة 

الحصول على المعلومات المتعلقة بالوحدة العقارية، وهذا النظام يقوم على توفير الثقة فى 

الحقوق المدونة فى هذا السجل فلا تنتقل الحقوق العقارية لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة و البيانات 

                                                           
 ومابعدها. 245، ص د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق -174
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لتزام بالشكلية المطلوبة وهى قيد الحق فى السجل العينى، ويتميز نظام السجل ر إلا إذا تم الاللغي

 -العينى بالخصائص التالية:

 أولًا

 ضرورة اتصال كافة سندات القيد بالوحدة العقارية

يستلزم نظام السجل العينى ضرورة مراعاة تسلسل القيود داخل السجل العينى أى يجب 

الأسباب التى آلت بها الحقوق العينية العقارية متصلة، وهذا يحقق الاستقرار والثقة فى أن تكون 

، وهذا الاتصال لأسباب كسب الحقوق العينية العقارية، يتضمن قيد كافة 175المعاملات العقارية

أسباب نشأة أو انتقال أو تغيير أو تعديل الحقوق العقارية، سواء أكانت هذه الحقوق ناتجة عن 

 رفات إرادية أو قائع مادية، حقوق تنتقل بين الأحياء أو حقوق تؤول بعد الوفاة.تص

والحقوق العقارية لا تكتسب إلا بالقيد أو التسجيل فى هذا السجل، حيث إنه وفقًا للمادة 

جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية سجل عينى مصرى، يجب قيد 26

من ذلك فى  ىءو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشالعقارية الأصلية أ

، ولا يستثنى من ذلك سوى اكتساب الحق العقارى عن طريق الإرث حيث إنه ينتقل السجل العينى

  . بمجرد الوفاة، ولكن عدم قيد حق الإرث لا يجيز للوارث أن يتصرف فيه

 

 

 

                                                           
 .38م، ص1986د/ على حسين نجيده، الشهر العقارى فى مصر والمغرب، دار النهضة العربية،  -175
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 ثانيًا

 السجل العينىالحجية المطلقة لبيانات 

إذا كانت نظم الشهر العقارى تهدف إلى توفير العلم بالتعاملات التى تنصب على 

العقارات بشهر هذه التعاملات، ولكنه لا يحصن بيانات السجل من الطعن، وكذلك لا يتطهر 

الحقوق مما يلحقها من عيوب، فإن نظام السجل العينى يوفى الشهر لهذه التصرفات فضلا عن 

يكون من قانون السجل العينى  37لحجية المطلقة لبيانات السجل، حيث إنه وفقًا للمادة توفير ا

ه، حتى يتمكن نظام السجل العينى من توفير ثبات لصحة البيانات الواردة فيإللسجل العينى قوة 

السجل، الثقة فى المعاملات العقارية، وتحقق الاستقرار، وحماية كل من التزام فى التعامل ببيانات 

ولذلك وفر نظام السجل العينى العديد من الضمانات والإجراءات التى تكفل صحة ما يتم قيده من 

بيانات فى السجل، فضلا عن مراجعة السندات التى من شأنها نقل أو إنشاء أو تعديل أو زوال 

 الحق العقارى.

أساسها فى ويلتزم الموظف المختص بمراجعة جميع المستندات التى يجرى القيد على 

السجل لقيد الحق، حتى يتم التأكد من صحة التصرفات المقيدة فى السجل وهذا يضفى 

ت الحقوق فى اثبيتم إلا  سجل عينى 11المشروعية على الحقوق المقيدة فى السجل، وفقًا للمادة 

ن ذا كاإالحقوق العينية، و  كسبذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب إلا إ العينى السجل

 مشهرًا.جب أن يكون ي ،هذا السبب تصرفا أو حكما

لا سجل عينى دقة البيانات الواردة فى السجل العينى، حيث إنه  39وتضمن المادة 

موثقة صادرة  مستنداتلا بمقتضى إجراء تغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى إيجوز 
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ى حكم أو قرار صادر من المحكمة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتض

سجل 21ليها فى المادة إالتى يقع القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار 

أن يصحح الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه عينى، وللموظف المختص 

لا يقبل فى سجل عينى  48دة ، ووفقًا للماأو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد

  . ثبات الحق العينى سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العينىإ

بالتقادم  وكان من آليات ضمان الحجية المطلقة لبيانات السجل العينى عدم جواز التملك

من  37مادة قضى بعدم دستورية ما نصت عليه ال ، ولكن على خلاف ما هو ثابت بالسجل

من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط م 1964لسنة  142القانون 

قضائية  17لسنة  42 رقم من هذا القانون، وذلك بموجب الحكم الدستوري  38نص المادة 

 م.18/6/1998بتاريخ  25، وتم نشر الحكم فى الجريدة الرسمية العدد  ""دستورية

ينى حتى يتمكن من تحقيق أهدافه لابد من توفير عية لنظام السجل الولتحقيق الفعال

الرقابة القضائية المسبقة على التصرفات القانونية محل القيد، وذلك من حيث الشكل ومن حيث 

المضمون أسوة بالأنظمة المتقدمة التى اتبعت نظام السجل العينى، ولتلافى عيوب التسجيل 

 .176وللتأكد من صحة التصرفات القانونية وخلوها من العيوبالإدارى لبيانات السجل، 

 

 

                                                           
، ود/إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، 74و 73انظر د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص -176

 .520ص 
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 الفرع الثانى

 التعريف بالوحدة العقارية 

الوحدة العقارية هى أساس تقسيم السجل العينى حيث يخصص صفحة لكل وحدة عقارية، 

يمكن من خلال هذه الصفحة التعرف على هوية العقار والمركز القانونى لصاحب، وذلك وفقًا 

القسم  فىحصر جميع الوحدات العقارية التى تلزم ب العاشرة من قانون السجل العينى للمادة

 الواردة عليه. لكل منها صحيفة تثبت بها الحقوق  وتخصصالمساحى 

ومن ثم تكون  177وهناك من يعتقد أن تحديد الوحدة العقارية يقوم على أنها وحدة هندسية

الوحدة العقارية وحدة مساحية تتمثل فى كل مسطح محدد هندسيًا بخط مقفول من الخارج ويشمل 

ما يقوم عليه من بناء أو نباتات، ولكن الأرجح أن تحديد الوحدة العقارية يقوم على إنها وحدة 

 .178قانونية، تستند إلى حق المالك والسند الذى نشأ عنه الحق

، وأن يكون فى قسم مساحى واحد أن يقع العقاروحدة عقارية العقار ر عتبويشترط حتى ي

، ويشترط أن تشكل كل وحدة كيان مستقل شخص على الشيوعأكثر من لشخص واحد أو  مملوكًا

يكون  ألا يشترطو ، يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص بمعنى ألا

، لأن ذلك من شأنه أن يجزأ للأجزاء الأخرى أو عليها لجزء منه أو عليه من الحقوق ما ليس

الوحدة العقارية، وتعتبر المناجم والمحاجر والمنافع العامة وحدات عقارية، ويجوز بقرار من وزير 

العدل أن تعتبر منطقة من المناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية فى جملتها وتفرد لها صحيفة 

 ة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء.عامة ويعد لشهر التصرفات الخاص
                                                           

 .111بو النجا، المرجع السابق، صأد/ إبراهيم  -177
 .21مصطفى الجارحى، المرجع السابق صد/  -178
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تسلم لكل مالك صورة من الصحيفة العقارية وتسمى تلك الصورة سند الملكية  وفى حالة و 

امتلاك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع تسلم لكل منهم صورة من سند الملكية بسم جميع 

البيانات  ى طلبهم شهادة بهابناء عل تسلم لغير الملاك من ذوى الشأن، و رسمالالمشاعين بعد أداء 

لا يجوز تسليم صورة ثانية من سند ، و الخاصة بهم فى السجل العينى بعد أداء الرسم المقرر

لا فى حالة تلف أو ضياع الصورة الأولى، ويكون ذلك بقرار من اللجنة إالملكية أو الشهادة 

ية أو الشهادة للسجل على الأمين أن يعطى شهادة فى أى وقت بمطابقة سند الملكو ، المختصة

 العينى وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

 الفرع الثالث

 دفاتر السجل العينى

يوجد مجموعة من السجلات التى يمكن من خلالها أن يؤدى نظام السجل العينى دوره، 

 -ومن أهم هذه السجلات ما يلى:

 الغصن الأول

 دفتر السجل الرئيس

يخصص سجل عينى لكل قسم مساحى، وتفرد من قانون السجل العينى،  4/1وفقًا للمادة 

، مساك السجلبإترقم وفقا للقواعد الخاصة  ،صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ،فى هذا السجل

والوحدة العقارية هى كل قطعة أرض فى القسم المساحى سواء أكانت مملوكة ملكية مفرزة أى 

 كة على الشيوع لعدة أشخاص.لشخص واحدـ أو مملو 
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نظام السجل العينى على دفتر يخصص لكل قسم مساحى، وتختص كل وحدة  ويعتمد

عقارية بالقسم المساحى بصفحة فى هذا السجل، وكل صفحة بالسجل تحتوى على جميع البيانات 

لكل من يتطلع علام والتبصير المتعلقة بالعقار والتى تحدد المركز القانونى للعقار، والتى توفر الإ

فى السجل، وصفحة السجل ثابتة ولا تتغير  اعلى هذه الصفحة، ويعطى لكل وحدة عقارية رقمً 

 بتغيير صاحب الحق على الوحدة العقارية.

والبيانات التى تتعلق بالوحدة العقار أو بالعقار قد تكون بيانات وصفية وهى التى تصف 

به من حيث موقع العقار ومساحته وطبيعته أو  العقار وتميزه عن غيره بل وتوفرالعلم الكافى

الغرض منه، وحدوده وجيرانه وتقسيماته وما يوجد عليه من مبانى أو إنشاءات وتاريخ إقاماتها، 

وتوجد بيانات خاصة بتحديد المركز القانوى للعقار وذلك بتحديد أسماء وأصحاب الحقوق الواردة 

ر الحق مقيدًا بمجرد قيده فى هذا السجل، ويتم القيد على العقار وتاريخ نشأة هذه الحقوق، ويعتب

بناء على طلب خاص بإجراء القيد يقدم ويقيد فى مأمورية الشهر العقارى الواقع فى دائرتها 

 العقار، ويقيد الطلب برقم محدد وفى تاريخه وساعته التى تم تقديمه فيها.

فى السجل العينى للوحدات ويرفق بالسجل العينى خرائط مساحية تثبت الحدود الواردة 

العقارية، وهذه الخرائط تثبت البيانات الوصفية فى السجل العينى، كما يرفق بالسجل العينى 

المستندات التى تم على أساسها القيد فى السجل وهذه المستندات تتعلق بالتصرفات الناقلة أو 

 المنشئة للحقوق وكذلك الأحكام الصادرة فيما يتعلق بهذه الحقوق.
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 الغصن الثانى

 دفقر الفهرس الهجائى

بدفتر السجل العينى دفتر يتم فهرسته يلحق وفقًا للمادة الخامسة من قانون السجل العينى 

حقوق العقارية الواردة فى  توضح وتحصر كافةة خاصة فحص صاحب حقيكون فيه لكل هجائيًا 

، ويعد وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة فى السجل العينى دفتر السجل العينى،

هذا الدفتر دفترًا تنسيقيًا للحقوق العقارية حسب أسماء أصحاب الحقوق الواردة فى السجل العينى، 

حيث تخصص صفحة لكل صاحب حق ورد اسمه فى السجل العينى، بحيث توضح فى هذه 

ق، كافة الحقوق التى يختص بها والمقيدة فى الوحدات العقارية الصفحة الخاصة بكل صاحب ح

المختلفة الواردة فى هذا السجل، ويتم ترتيب أصحاب الحقوق حسب الترتيب الهجائي للأحرف فى 

هذا السجل، صاحب كل صفحة فى هذا الفهرس الهجائى، ويجب ملاحظة أن الفهرس الهجائى 

لشخص وذلك فى القسم المساحى محل البحث، وهذا يسهل من معرفة كافة الحقوق العقارية ل

يوفى الوقت ويسهل البحث، بدلا من البحث فى كل الوحدات العقارية فى السجل العينى للتعرف 

 على حقوق هذا الشخص.
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 المطلب الثانى

 إجراءات القيد فى السجل العينى

تحدد المركز القانونى يقصد بالقيد القيام بكافة الإجراءات وتوثيق كافة البيانات التى 

، وتوجد مجموعة من 179للوحدة العقارية، وذلك فى الصفحة المخصصة لذلك فى السجل العينى

 -القيود التى تتم فى ظل نظام السجل العينى، ونوضح هذه القيود فيما يلى:

 الفرع الأول

 القيد الفنى

تتعلق بانتقال أو نشأة أو وفقًا للقيد الفنى يتحدد الحق العينى وما يطرأ عليه من تغييرات، 

تغير أو زوال الحق العينى بين المتعاقدين وبالنسبة للغير وهذا القيد يكون فى الجزء القانونى 

لصحيفة السجل الرئيس، ويسجل اسم صاحب الحق فى السجل الرئيس فى خانة المالك، ويثبت 

 سند الملكية فى خانة سبب التملك.

قيود تكون فى الجزء القانونى تهدف إلى تنبيه الكافة  وهناك قيود تتعلق بالتعليقات وهى

إلى وجود بعض الحقوق الشخصية التى ترد على منفعة العقار، مثل قيد المحررات التى تثبت 

الديون العادية على المورث، قيد التصرفات التى ترد على منفعة العقار، ويجب كذلك التعليق 

الملكية كشرط المنع من التصرف، ويمكن أن يحتج بها بالشهر بالنسبة للقيود التى ترد على حق 

 على من يكتسب حق عينى على العقار.

                                                           
 .293بو النجا، المرجع السابق، صأد/ إبراهيم  - 179
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 الفرع الثانى

 القيد الوصفى

القيد الوصفى يكون فى الجزء الوصفى من السجل الرئيس، ويتم فيه وصف العقار 

بالتأشير  بتحديد حدوده ومساحته وأوصافه وكافة البيانات التى تمييزه عن غيره، وهناك ما يعرف

فى السجل وهو قيد يتم فى الجزء الوصفى للسجل ويهدف إلى شهر بعض الوقائع المتعلقة 

 .180بالعقار مثل التأشير بملحقات العقار

 الفرع الثالث

 القيد الأول

كل تخصص صفحة لبالسجل العينى، حيث  فى الدفتر الرئيس لقيد الأول للعقاريتم ا

لزاميًا، ويتم عندما إمع تحديد البيانات الوصفية للعقار، وهذا القيد له طبيعتان فقد يكون عقار 

ما بتحديد تاريخ محدد لبدء تطبيق نظام السجل العينى، ويلتزم جميع أفراد إلزاميًا بطريقين إيكون 

لا يدرج  المجتمع بقيد عقاراتهم عند القيام بأى تصرف واجب للشهر على العقار، وفى هذا القيد

، ولكن يتم القيد مع كل تصرف ينصب على العقار، وهناك 181العقار فورًا فى السجل العينى

طريق ثان للقيد الأول، ويتمثل فى قيام هيئة المساحة، بمسح جميع العقارات فى الأقسام المساحية 

ن القيد التى تخضع لنظام السجل العينى وتقيدها، بمجرد الانتهاء من عملية المسح، وهنا يكو 

 شاملًا.

                                                           
 .157د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -180
 .117د/ رمضان جمال كامل، شرح قانون السجل العينى، المرجع السابق، ص -181
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وقد يكون القيد الأول ذا طبيعة اختيارية أى يترك لأصحاب الحقوق الحرية فى القيد من 

، ولكن لا نشجع هذا الاتجاه، لأن غالبية أفراد المجتمع سوف تتقاعس عن القيام بعملية 182عدمه

لسجل العينى القيد نظرًا لما يترتب عليها من نفقات وجهد، ومن ثم يكون من الصعب على نظام ا

تحقيق أهدافه، والتى تتمثل فى حصر شامل ودقيق للوحدات العقارية وتوثيقها، وضوابط القيد 

الأول تتمثل فى ضرورة التأكد من دقة البيانات الوصفية للوحدة العقارية، والتى تحدد أوصافه 

حة ومصداقية وحدوده، فضلا عن ضرورة التأكد من المركز القانونى للعقار، وذلك بالتأكد من ص

 ما يرد عليه من حقوق أو قيود أو نزاعات أو ديون.

م بالقيد الإلزامى الشامل 1964لسنة 142وأخذ المشرع المصرى فى قانون السجل العينى 

الذى يقوم على مسح جميع القارات بالقسم المساحى أى، حيث قرر المشرع فى المادة العاشرة من 

 وتخصيصلقسم المساحى التابعة ليع الوحدات العقارية حصر جمقانون السجل العينى بمسح أو 

، وعلامات تحديد الوحدات حقوق بياناتها الوصفية وما يرد عليها من تثبت بها  لكل منها، صحيفة

فها أو حركها أو غير مكانها عن ذلك مع ضرورة لتأالعقارية، تكون مملوكة للدولة، ويسأل من 

 إعادة وضعها على نفقته الخاصة.

تطبيق السجل العينى على القسم المساحى بقرار من وزير العدل وذلك ووفقًا للمادة  ويبدأ

 بتحديديصدر قرار من وزير العدل من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى حيث ة الحادية عشر 

السجل العينى والتاريخ الذى يصبح فيه هذا النظام عليها نظام  يطبقالتى  ،الأقسام المساحية

                                                           
دراسة فى القانون المصرى، دار  د/ مصطفى عبد السيد الجارحى، أحكام الظاهر فى السجل العينى، -182

 .20م، ص1988النهضة 
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، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار العملويحدد القرار التاريخ الذى يبدأ فيه ا، نافذً 

 ر.ستة أشهلا تقل عن  بمدة 

ويلتزم وزير العدل قبل إصدار القرار بأخذ رأى الهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث  

ساحاتها ورقم القطعة ورقم إنها سوف تقوم بالعملية الفنية لحصر الوحدات العقارية، بتحديد م

الحوض واسمه أو اسم الشارع، ويتم تجهيز دفتر مساحة الملكية، وفقًا لنموذجين نموذج للأراضى 

الزراعية ونموذج للعقارات المبنية، وكذلك يجب على وزير العدل أخذ رأى مصلحة الشهر العقارى 

د من حقيقة المراكز القانونية للوحدات حيث إنها سوف تقوم بالعملية القانونية، التى تتمثل فى التأك

 العقارية، وتجهيز السجلات اللازمة لتطبيق نظام السجل العينى فى الأقسام المساحية المحددة.

مما سبق يتضح أن تحديد القسم المساحى، وحصر العقارات داخل هذا القسم بمعرفة 

بأسمائهم حتى يتمكنوا من هيئة المساحة، مع إخطار أصحاب الشأن، بالحقوق التى تم قيدها 

الطعن فى حالة عدم صحة أو دقة البيانات، ثم تقوم مصلحة الشهر العقارى بقيد هذه الحقوق فى 

السجل العينى وتحديد المركز القانونى لكل وحدة عقارية وما يلحق بهذه الوحدة من تكليفات، ويتم 

ن من رئيس محكمة ابتدائية الطعن على بيانات السجل العينى أمام لجنة قضائية خاصة تتكو 

وعضوين من مصلحة الشهر العقارى أحدهما قانونى والآخر هندسى، وتختص هذه اللجنة بنظر 

يخ العمل بهذا القانون، ويصبح هذا ر جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى من تا

محددة للطعن أو صدور حكم نهائى القيد النهائى باتًا ومكسبًا الحجية للحق بعد انتهاء المواعيد ال
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 التي العملية المشكلات القضاء على من لابد أهدافه العيني السجل نظام يحقق ولكي بثبوت الحق،

 .183العيني بالسجل والثاني الأول القيدين أعمال تواجه

 الفرع الرابع

 آثار قيد الحقوق العقارية فى السجل العينى

 النهائية والأحكام التصرفات جميع بقيد العينىالمصري فى قانون السجل  المشرع ألزم

 هذه أن القيد عدم على الأصلية والتبعية ورتب العقارية الحقوق العينية من لحق المنشأة والمقررة

 القسمة على الحكم هذا غيرهم، ويسري  إلى بالنسبة الشأن ولا ذوي  بين حجة تكون  لا الحقوق 

 .184للحق ناقلًا أو  مقررًا كانأ سواءً  الصلح وعقد موروثة، أموالاً  محلها كان العقارية ولو

الغيرفى نظام السجل العينى  إلى وبالنسبة ,الشأن ذوي  بين به للاحتجاج قيده يجب فإنه

لا تنشأ الحقوق العينية العقارية، ولا تزول ولا تتغير ولا تتعدل، إلا بالقيد فى الصفحة الخصصة 

للوحدة العقارية، مع تطهير هذه الحقوق وكذلك تطهير التصرفات المثبتة لها من العيوب، وذلك 

وبالنظر إلى ة المطلقة فى إثبات الحق، بعد انتهاء مواعيد الطعن، وتتسم الصفحة العقارية بالحجي

، وضمانة كافية املزمً  ان القيد للحق يعتبر إجراء شكليً إالقيد كشكلية فى قانون السجل العينى ف

، وهذا يعد أقصى مدى 185يعتبر القيد سبب كسب الحق العقارى ثم للحق العينى العقارى، ومن 

كن فى التصرف لا ينعقد التصرف بدونها، للشكلية كضمانة، وهذا لا يعنى أن القيد شكلية أو ر 

                                                           
 ،العربية النهضة دار ، الخاص والتطبيق النظرية بين المدينة في العيني السجل ،محمد حمزة مندي /أ -183

 . 26 صم، 2014
184

م, 2011المنصورة, فى مصر, دار النهضة العربية,  العقارى قوانين الشهر البيه, عبد الحميدن د/ محس - 
  .84ص 

 .492د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -185



 

 - 124 - 

ن التصرف غير المقيد ليس له بين ذوى الشأن سوى الالتزامات شخصية فالبائع ملتزم رغم إبل 

الشكلية كضمانة لا تخرج التصرف من طبيعتها ، و عدم القيد بالضمان والتسليم ونقل الملكية

ثار التصرف بالنسبة لأطرافه آالرضائية فهى ليست ركنا فى التصرف بل هى ضمانة تعدل من 

 -، ولذلك نتناول آثار القيد فى السجل العينى فيما يلى:وبالنسبة للغير

 الغصن الأول

 ثر المنشىء للشكلية فى السجل العينىالأ

العينى كشكلية يعتبر إجراء ينشأ به الحق العينى العقارى بين  إن القيد فى السجل

المتعاقدين، وبمقتضى القيد ينفذ هذا الحق فى مواجهة الغير، ولذلك يمكن القول بأن القيد فى 

نظام السجل العينى يعتبر منشئًا للحق، وهذا يختلف عن شكلية التسجيل فى نظام الشهر 

يوجد بين المتعاقدين، ولكنه لا ينفذ فى مواجهة الغير إلا  الشخصى حيث إن الحق بدون التسجيل

بالتسجيل، وبالتالى فإن التسجيل يعتبر مقررًا للحق العينى العقارى فى ظل نظام الشهر 

 الشخصى.

والأثر المنشىء للشكلية فى قانون السجل العينى لا يفرق بين الحق العينى الأصلى 

للشهر، وهو القيد للحق العينى الأصلى  اموحدً  شكلاً والحق العينى التبعى حيث فرض المشرع 

التبعى، ويترتب على ذلك عدم تطلب تجديد قيد الحق العينى التبعى، كل عشرة سنوات كما كان 

الوضع فى قانون الشهر العقارى، وكذلك فإن الأثر المنشىء للحق قد ساوى بين التصرفات 

وق إلا بالقيد، ولكن بالنسبة للحقوق الشخصية التى المنشئة والتصرفات الكاشفة فلا تنشأ هذه الحق

سنوات،  9ألزم المشرع بضرورة قيدها لتأثيرها على قيمة العقار مثل حق الإيجار الذى يزيد عن 
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وكذلك المخالصات المدفوعة مقدمًا، والتى تزيد عن ثلاث سنوات، فإنه لا يترتب على قيد هذه 

رتب على عدم القيد عدم نفاذ هذه الحقوق فى مواجهة الحقوق أثر منشىء ولكنه أثر مقرر، ويت

 الغير.

 وفقًا لهذا المبدأ فإن الحق العينى العقارى لا ينشأ ولا ينتقل ولا يتغير ولا يتعدل ولا

شكلى لابد من الالتزام به حتى ينشأ الحق وينفذ فى مواجهة  ينقضى بالاتفاق وإنما يوجد ركن

ر، ولذلك يجب الالتزام بالشكلية وتتمثل فى قيد التصرف فى الغير إلا هو القيد أو شكلية الشه

السجل العينى حتى ينتقل الحق بين المتعاقدين وينفذ فى مواجهة الغير، وبناء عليه فإن القيد يعد 

 .186التزامًا رئيسًا، يجب على البائع بمقتضى عقد البيع

العقارية بالميراث، بغض  وبالنسبة للوفاة كواقعة مادية تتسبب فى انتقال الحقوق العينية

النظر عن القيام بإجراءات القيد، حيث إنه لن يكون هناك وارث فى الفترة بين واقعة الوفاة والقيام 

بإجراءات القيد، ولكن لا يجوز للوارث أن يتصرف فى هذه الحقوق إلا بقيد السندات المثبتة لحق 

التركة على حقوق عينية عقارية،  رث، والتى تتضمن تحديد نصيب كل وارث، طالما اشتملتالإ

جراء شكلى أثره كاشف وذلك مع قوائم جرد التركة، وهنا تنتقل الملكية بالقانون ويكون القيد كإ

يجب شهر تلك الحقوق حتى يتطابق الوضع الواقعى مع الوضع القانونى، ويلحق  وليس منشئًا

بالأثر المنشى للقيد أثرًا مطهرًا يضمن نسبة الحق العقارى إلى صاحبه وتخليصه مما شابه أو 

شاب التصرف الذى يستند إليه من العيوب، وهذا يوفر الثقة فى بيانات السجل العينى، ويحقق 

لات العقارية، ويدعم الثقة فى الائتمان العقارى، فضلا عن تمكين الكافة من الاستقرار للمعام

                                                           

186 - CAVIN Pierre, La vente, l'échange, la donation, in Traité de droit privé suisse 

VII/1, Fribourg 1978, p. 124. 
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العلم بالمركز القانونى للعقار، ونظرًا لأنى المشرع قد استثنى من القيد حقوق الامتياز العامة، 

وكذلك حقوق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا كان محلها عقارات، فإن ذلك سوف 

بهذه الامتيازات بصورة حقيقية لذلك  ةدم إظهار المركز القانونى للعقارات المحمليتسبب فى ع

 .187نتفق مع من ينادى بضرورة إلغاء هذا الاستثناء وخضوع هذه الحقوق للقيد

 الغصن الثانى

 الأثر المطهر للشكلية فى السجل العينى

ة وينسب الحق لمن يقصد بالأثر المطهر للقيد، أن بيانات السجل تكتسب الحجية المطلق

بعد انتهاء المدة المحددة للطعن  صن الحق والسندات التى يستند إليهاقيد باسمه فى السجل، ويتح

على بيانات السجل العينى، وذلك بعد مرور عام من تاريخ سريان العمل بقانون السجل العينى 

لمصلحة، ويكون على القسم المساحى، وبعد نشر الحقوق المقيدة فى السجل وإخطار أصحاب ا

 الطعن أمام اللجنة القضائية المختصة، يصبح القيد نهائيًا وباتًا.

ويهدف نظام السجل العينى من خلال الأثر المطهر للشكلية إلى توفير الثقة فى بيانات 

السجل ومن ثم حماية الحقوق العينية العقارية وضمان نسبتها إلى أصحابها، ولكن هذه الحجية 

ير حسن النية، ومن ثم فمن يتعامل مع غير المالك باعتبار أنه مالك على مطلقة حماية للغ

أساس أنه صاحب الحق المقيد اسمه فى السجل العينى فالبرغم أن القيد تم على أساس سند باطل 

أو معيب فإن الحجية المطلقة طهرت الحق المقيد من هذا العيب، طالما أن الغير حسن النية، ولا 

                                                           
 .92 – 89د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص - 187
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، بمعنى أنه لايمكن للغير أن يستند إلى هذه الحجية إذا 188، إلا لتحقيق العدالةيمكن الخروج عنها

كان هذا لغير سىء النية وحصل على الحق بالغش والتواطؤ، فهنا لا تكون للقيد سوى حجية 

نسبية يمكن لصاحب الحق أن يثبت عكس ما ورد فيها، ويرى البعض أن هذا ما أخذ به المشرع، 

م، وفى قانون الشهر العقارى الصادر فى 1923لتسجيل الصادر فى حيث إنه فى قانون ا

، ولكن 189م، لم يعتد باسبقية التسجيل الناتجة عن غش أو تواطؤ إضرار بالغير حسن النية1964

نتفق مع من يخالف هذا الرأى من اعتبار أن القيد الأول للحق العينى العقارى يكتسب الحجية 

 . 190ق، بغض النظرعن حسن النية من عدمهالمطلقة فهذا القيد نهائى ومطل

جراء إلا يجوز ونظرًا لمراعاة حسن النية ومنع التواطؤ والغش وعدم الإضرار بالغير، فإنه 

لا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك إتغيير فى البيانات الواردة فى السجل العينى 

صادر من المحكمة التى يقع  التصرف فى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى حكم أو قرار

وللأمين أن يصحح الأخطاء المختصة، القسم المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية 

المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم 

بكتاب  ،خطار ذوى الشأنإلا بعد إ ،جراء التصحيحإوجب عليه عدم  ،تمام القيدإوفى حالة ، القيد

، ونؤكد ويحرر الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه، موصى عليه بعلم وصول

على أن الأصل أن ترتكز القيد فى السجل العينى على سند قانونى صحيح وفى ظل الضمانات 

                                                           

188 -
 Steinauer, Paul-Henri, Les droits réels, 1985, p 240.  

د/ محمد حلمى خليفة، حجية القيد فى السجل العينى، دراسة مقارنة فى تشريعات الدول العربية، مجموعة  -189
 .630أعمال حلقة تشريعات الشهر العقارى فى الدول العربية، ص

 .114حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص د/ -190
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المشروعية أن المحددة لذلك، وفى غير ذلك يصح لصاحب الحق الأصيل وبما يتفق مع مبدأ 

 .191يرفع دعوى بتصحيح القيد، وذلك فى مواجهة المتصرف إليه أو خلفه العام حسب الأحوال

وبناء عليه تتحصن بيانات السجل، ولا يجوز الطعن على هذه البيانات، وتتطهر هذه 

ول الحقوق المقيدة والتصرفات المؤيدة لها من أى عيوب، وتصبح هذه البيانات والمتعلقة بالقيد الأ

غير قابلة للطعن، ومن ثم لا تقبل دعاوى الطعن فى هذه الحقوق، وكذلك لا يجوز قيد أى حكم 

صادر فى هذه الدعاوى فى السجل العينى، والهدف من هذا الأثر المطهر أنه يعتبر أساسًا يقوم 

لات عليه نظام السجل العينى، وضرورة لتوفير الثقة فى بيانات السجل وتحقيق الاستقرار للتعام

العقارية، ولذلك يعتبر كل حق عينى عقارى قد اكتسب الضمان أو الحجية بمجرد القيد فى 

السجل العينى ومضى مدة الطعن، ويجب اعتباره صحيحًا من الناحية الشكلية ومن الناحية 

 .192الموضوعية

ولا يمنع من الأثر المطهر للقيد من إدخال التعديلات على الحقوق العقارية طالما أن 

يدها لا يمس بمصلحة صاحب الحق الأصيل وكذلك لا يضر بحقوق الغير، والمثال على ذلك ق

وانتقال الحقوق العينية العقارية بمجرد الوفاة  ،فال واقعة الوفاةغإذا حدث القيد الأول للعقار مع إ 

هاء حيث إن الحق ينتقل بالميراث بقوة القانون من وقت حدوث الوفاة، لذلك يحق للورثة بعد انت

ولا يكون للقيد فى هذه الحالة  ،المدة المحددة قانونًا للطعن على القيد والتقدم بطلب لتغيير البيانات

 .193سوى أثر كاشف

                                                           
191

-Weiland Carl, les droits reels dans le code civil Suisse, paris, 1914, p3. 

192
 - Steinauer, Paul-Henri, Les droits réels, 1985, p 125. 

 .108د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، ص -193
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والأثر المطهر للشكلية أو القيد قائم على أساس صحة هذا القيد، فالأصل أن هذا القيد 

عليه إذا حدث بالرغم من ذلك  قد تم لأنه تتوافر فيه الضمانات الكافية التى تضمن صحته، وبناء

أخطاء مادية فى القيد، على سبيل المثال الخطأ فى حرف من اسم المشترى، أو الخطأ فى 

وصف الوحدة العقارية بما يخالف المستندات المقدمة، فإن لمكتب الشهر العقارى أن يتدخل 

 .194لتصحيح هذه الأخطاء المادية

لى إكل من توصل بيانات السجل يعاقب  ولتوفير الضمانات اللازمة لضمان مصداقية

بالحبس وبغرامة ، قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عينى عليه مع علمه بذلك

خلال بأية عقوبة أشد يقضى بها حدى هاتين العقوبتين مع عدم الإإأو ب ،لا تجاوز خمسمائة جنيه

، هذا فضلًا عن حق العقوبة ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمة بنصف،  أى قانون آخر

  صاحب الشأن كمضرور فى المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وفقًا للقواعد العامة.

 الفرع الخامس

 تعديل بيانات السجل العينى للموازنة بتن الشكلية والعدالة

إذا تم القيد بالمخالفة للحقيقة بالرغم من كل الضمانات التى تكفل مشروعة الشكلية 

وصحتها، فإنه يحق لصاحب الحق الأصيل أو لمن أضير بسبب القيد طلب تعديله أو محوه أى 

مأمورية السجل العينى التى يقع العقار فى دائرة لم طلب يتقديمكن تغيير بيانات القيد ب

القانونية، وذلك بتحديد البيانات وتقديم المستندات المؤيدة لها مع اختصاصها وفقا للإجراءات 

 المحرر المراد قيده، ويتم مراجعة ذلك ثم التأشير بصلاحية القيد.مشروع 
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جراء إلا يجوز ويشترط القانون رسمية المحررات التى يجرى التغير على أساسها، حيث 

لا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى إفى بيانات السجل العينى  اتتغيير أى 

حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى الحقوق الثابتة فى السجل أو بمقتضى 

 المختصة.فى دائرتها أو من اللجنة القضائية 

الأخطاء المادية البحتة فى السجل العينى من تلقاء نفسه أو بناء السجل أمين يصحح و 

جراء إتمام القيد وجب عليه عدم إوفى حالة ، على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد

ويحرر الأمين محضرا ، خطار ذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصولإلا بعد إيح التصح

  . يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه

الوحدة العقارية  علىخطار أمين السجل بكل تغير إيجب على ملاك الوحدات العقارية و 

قرار رسمى إزالتها، ويرفق بالإخطار إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أو إأو  ىضافة مبانكإ

خطار ويجب أن يتم الإ، ا لها دون رسوميرات، وتعدل بيانات السجل العينى تبعً ييتضمن التغ

، ولذلك إذا كانت البيانات الوصفية الواردة فى صفحة تمام التغييرخلال الثلاثة الأشهر التالية لإ

ء، فيجب تغيير الوصف بما يتناسب مع العقار تصف العقار بأنه أرض فضاء وأقيم عليها بنا

التغيير الحادث، ونفس الحال إذا كان العقار تم وصفه بأنه مكون من طابق واحد وتم إضافة 

 طوابق أخرى يجب تعديل وصف العقار فى السجل.

ن البيانات الهامة والمؤثرة فى وصف العقار هى التى يجب تغييرها، ويجب إوبناء عليه ف

بذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لإجراء التغيير دون رسوم، وذلك للتشجيع إخطار أمين السجل 

على الإخطار، وفى حالة عدم الإخطار فالجزاء يكون غرامة قدرها نصف فى المائة من قيمة 
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 .195يلزم التغيير ة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيهالعقار، بحيث لا تقل عن عشر 

الوحدة العقارية يرفق به إقرار رسمى موثق  وهذا الإخطار بالتغييرات الواردة على

سجل عينى التى تقضى بعدم جواز أى تغيير فى  39بالتغييرات المادية، وهذا ما تؤكدة المادة 

بيانات السجل العينى إلا بمقتضى محررات موثقة ممن يملك التصرف فى الحقوق المقيدة فى 

 لقضائية المختصة.كام أو قرارات صادرة من اللجان احالسجل أو بمقتضى أ

الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة وتلتزم 

وبربط  ،على السجل العينى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن

 وذلك لكى تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية ،العوائد المستجدة

، ولم يشترط القانون دراج أى تصرف يتعلق بها فى السجل العينىإالمنشأة عليها هذه الأبنية عند 

 شكلا معينًا لهذا الإخطار باعتباره صادر من موظف عام مختص.

أن المالك قد أخل بواجب الإخطار عن التغيرات المادية التى غيرت فى الوحدة ذا تبين وإ

 ثبت فى السجلن هذه التغيرات تإثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها فالعقارية، ولم يخطر بها خلال 

خطار بغرامة قدرها لزام المالك المتخلف عن الإإا هذه التغيرات مع مين متضمنً الأبقرار يصدره 

 ،جنيهات 10ولا تقل عن  ،جنيه 100بشرط ألا تتجاوز  ،من قيمة العقار فى المائة نصف

وللأمين ، وتكون لها مرتبة امتياز رسوم الشهر ،دارى بالطريق الإوتحصل  اويعتبر هذا القرار نهائيً 

 .ذا أبديت أعذار مقبولةإمن الغرامة أو تخفيضها  الإعفاءالعام 
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 ،ذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد، وجب أن تبحث هذه الطلباتوإ

ة الطلب السابق مؤشرا على عادإ وأن تقضى بين  ،وفقا لأسبقية تدوينها فى دفتر أسبقية الطلبات

جراءات الخاصة تمام الإإذا لم يتيسر ، وإعادة الطلب اللاحقإ المحرر الخاص به بالصلاحية و 

ر صاحب الشأن بكتاب اخطيتم إ ،بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الأوراق

لتلافى هذا النقص أو العيب خلال أجل لا يجاوز خمسة  ،وصولالموصى عليه مصحوب بعلم 

وللأمين أن يصدر  لى أمين السجل العينىإذا لم يفعل رفع الأمر إف ،رسالا من تاريخ الإعشر يومً 

 .جراءات الخاصة بالطلباتا بسقوط أسبقية هذا الطلب أو بوقف الإقرارا مسببً 

لمن أشر على مؤقت حيث يكون ونظم المشرع فى نظام السجل العينى نظام الشهر ال

أن يطلب  ،سبقية طلبه بسبب ذلكألمن تقرر سقوط كذلك لا يرى وجها له، و و  ،طلبه باستيفاء بيان

قيد المحرر فى  ،ليهإبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط إيام من وقت أأمين السجل خلال عشرة من 

يجب ، و لا أصبح القرار نهائياإو مان، الضيداع إوبعد أداء الرسم و  ،وذلك بعد توثيقه دفتر العرائض

 .ليها الطالبإسباب التى يستند أن يبين فى الطلب الأ

وفى هذه الحالة يجب على أمين السجل العينى بعد توثيق المحرر قيد الطلب فى دفتر 

ويوقف فحص الطلبات اللاحقة الى أن المختصة،  لى اللجنة القضائيةإالعرائض ثم رفع الأمر 

د رفض قيد المحرر فى يما بتأيإا على وجه السرعة تصدر اللجنة قرارا مسببً ، و اللجنةيصدر قرار 

أو بجواز هذا القيد وذلك تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون  ،السجل العينى

ولا يجوز الطعن فى قرار اللجنة بأى طريق من طرق ، توافرها لقيد المحرر فى السجل العينى

جراء ذلك حسب ترتيب قيد إوجب  ،بقيد المحرر فى السجل العينى صدر قرار اللجنةذا ، وإالطعن
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وجب التأشير بما يفيد ، قيدالذا صدر القرار برفض لكن إو ، الطلب المتعلقة به فى دفتر العرائض

التأشير عليه  ويرد المحرر لصاحب الشأن بعد ،ذلك فى دفتر العرائض أمام الطلب المتعلق به

 .ار وتاريخهبمضمون القر 

ذا لم يستوف الطلب الشروط اللازمة، إجراء القيد إلأمين السجل العينى أن يرفض ويحق 

تحديد ميعاد و  ،بلطمقدم البلاغ مع إفى دفتر العرائض  ذكر أسباب الرفض على الطلبمع 

بمرور الميعاد دون طعن،  اويصبح قرار الأمين نهائيً ، على هذا الرفض طعنهلتقديم  أسبوعين

رسال إأمين السجل العينى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  منفض اعتراضه أن يطلب من رُ لو 

، من هذا القانون  21ليها فى المادة إلى اللجنة القضائية المشار إرفع الأمر  ،ليهإقرار الرفض 

يتم القيد فى لب، و ما بتأييد رفض القيد أو تنفيذ الطإوتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة 

السجل العينى بالمطابقة للمستندات المقدمة وبترتيب الطلبات فى دفتر العرائض ويؤرخ بنفس 

 .تاريخ هذا القيد ويتم بكل عناية وبخط واضح دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير

ينتقد محدودة دور اللجنة القضائية المختصة بالنسبة للقيود التالية على  196وهناك من

مهيدى حيث لا يحق لصاحب الشأن التظلم أمام هذ اللجنة أثناء إجراءات القيد الإلزامى أو الت

وهى فى حالة تعارض الطلبات أو  ،لا فى الحالات المحدودة التى نص عليها المشرعإالقيد 

تعثرها، وعدم الاهتمام بالنشر والإعلام للقيود التالية على القيد الأول قياسًا بالنشر والإعلام 

ل قد يضر صاحب الحق الأصيل ومن الممكن حدوث الغش والتدليس، وهذا المصاحب للقيد الأو 

 يتعارض مع مبدأ المشروعية، وحجية البيانات المدرجة فى السجل العينى.
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ويتعين لإثبات الحق عن طريق التقادم أن يقوم صاحب الشأن بإثباته فى استمارة تسوية 

سجل عينى  19دة العقارية وفقًا للمادة تقوم مقام المحرر المشهر، ويثبت الحق فى صحيفة الوح

وضع اليد على عقارات مفرزة  أو عندعلى عقارات بعقود لم تشهر  والتى تقرر أنه عند التعامل

ا فى وضع اليد ثابتً فيها فى جميع الأحوال التى لا يكون ر، و بمقتضى عقود قسمة لم تشه

ن له حقوق عينية تبعية على هذه يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكو  ،محررات مشهرة

ثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات إب شهرين خلالالأعيان أن يقوموا فى 

ثبات إعداد السجل العينى للنظر فى إ لى الهيئة القائمة على إوتسلم هذه الاستمارات  ،المشهرة

تعارض بين السندات التى يكون ، وعند وجود الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لها

محلها الوحدة العقارية، كأن يكون هناك عقدا بيع مسجلين لنفس العقار من بائعين مختلفين، تقوم 

ثبات جة الفحص وإي، وتقديم تقرير بنتالمتناقضةمصلحة الشهر العقارى بفحص المستندات 

 .الحقوق فى صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق

ولتوفير الثقة فى بيانات السجل فإن كل البيانات التى تقيد فى السجل لها قوة مطلقة 

طالما لم يطعن عليها فى المواعيد المحددة أو تم تقديم الطعن ولكنه رفض، ولذلك فإن من قيد 

وتختص اللجنة الحق باسمه فى صفحة الوحدة العقارية يعتبر هو صاحب الحق الحقيقى، 

لنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى ة فى القانون باالقضائية المحدد

ى، ولكن استثناء من ذلك، ووفقًا جراء تغيير فى بيانات السجل العينبعد العمل بهذا القانون لإ

ذا رفعت الدعوى إلى وضع اليد المكسب للملكية إيقبل قيد الحقوق استنادا  سجل عينى38للمادة 

، من انقضاء المدة المحددة لسريان نظام السجل العينى، حكم فيها خلال خمس سنواتأو صدر ال

ولا تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقا عينيا من المالك المقيد فى السجل قبل حصول 
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 الهامشى.التأشير 

وعلى ذلك إذا قام شخص برفع دعوى تثبيت الملكية، استنادًا إلى التقادم الطويل أو 

، وذلك خلال الخمس سنوات التالية للعمل بنظام السجل العينى، وإذا حكم لصالحه، فإن القصير

الحق يدرج باسمه كمالك للوحدة، بناء على طلب يتقدم به إلى إدارة السجل العينى طالبًا تغيير 

ج اسمه كصاحب الحق، ولكن يجب على صاحب الدعوى ت الخاصة بالوحدة العقارية وإدراالبيانا

وبناء عليه إذا انتقل إلى الغير حق قبل التأشير ، بمضمون طلبه فى صفحة العقار أن يؤشر

بالدعوى فى السجل فإن الشخص إذا قيد كحقه كصاحب للحق قبل التأشير، يظل هو صاحب 

الحق طالما أنه حسن النية، وقيد حقه قبل التأشير بدعوى تثبيت الملكية بناء على التقادم، وهنا 

، 197حقق الحماية للغير حسن النية الذى ليس لديه وسيلة للعلم بدعوى وضع اليديكون المشرع قد 

ويعتبر الغير سىء النية إذا كان يعلم بأن المتصرف ليس هو صاحب الحق الأصيل، وبالتالى لا 

يستفيد الغير من قيد الحق فى السجل العينى إذا كان يعلم أن هذا القيد يقوم على سند غير 

باطل، ويمكن إثبات سوء النية بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادية، فى صحيح أو معيب أو 

ن كان هذا القيد قد تم بناء على سندات إحين أن الغير حسن النية يمكن أن يتمسك بالقيد حتى و 

 أو إجراءات معيبة أو باطلة.

ولكن فى المادة الثانية من قانون التسجيل لم يشترط المشرع حسن النية بالنسبة 

للتصرفات والأحكام المنشئة للحقوق العينية العقارية، فالعبرة بأسبقية التسجيل بغض النظر عن 

حسن النية أو سوء النية، ولكن بالنسبة للتصرفات والأحكام المقررة للحقوق العينية العقارية، 

، م مسألة حسن النية1946فيشترط حسن النية، ولم يحسم  قانون الشهر العقارى الصادر عام 
                                                           

 .27-26د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -197
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واستقر قضاء محكمة النقض على عدم تأثر الحق المكتسب بالتسجيل بسوء نية المتصرف إليه، 

وهناك من يرى بوجوب مراعاة حسن النية لمن يقيد الحق باسمه استنادًا إلى سند غير صحيح أو 

باطل، وإبطال القيد استنادًا إلى سوء نية المتصرف إليه، مع ضرورة التقييد من دائرة إبطال 

 ، حرصًا على استقرار المعاملات.198لقيدا

لا يجوز بأى حال أن تنقل ولضمان مصداقية بيانات السجل وكفالة الحماية لهذه البيانات 

السجلات يجوز نقل لا ، وكذلك التى تم قيدها المستنداتمن مكاتب السجل العينى أصول 

قضاء يجوز لل أو التلاعب، ولكن ؛ لأن نقل هذه الدفاتر قد يعرضها للتلفوالدفاتر المتعلقة بالقيد

، فى لاطلاع عليهال ندب الخبراءأو فى حالة الاطلاع على السجل أو وثائقه الانتقال إلى السجل 

الأماكن المخصصة لها داخل السجل أو الحصول على شهادة رسمية أو مستخرج بالبيانات 

 المطلوبة.

 المطلب الرابع

 السجل العينىالحقوق واجبة الشهر فى نظام التصرفات و

يقوم قانون السجل العينى على شهر الحقوق العينية العقارية، ولم يفرق بين الحقوق عينية 

تبعية، والأصل أن القيد فى السجل العينى ينصب على الحقوق العينية العينية الالأصلية والحقوق 

از المبالغ المستحقة العقارية، ويستثنى من القيد فى السجل العينى بعض الحقوق العقارية مثل امتي

للخزانة العامة، والتى تنصب على عقار، وكذلك يخضع بعض الحقوق الشخصية للشهر مثل حق 

الإيجار، الذى تزيد مدته عن تسع سنوات، والمخالصات والحوالات المدفوعة مقدمًا بأكثر من 

                                                           
 .123إلى ص 118د/ حسن عبد الباسط جميعى، المرجع السابق، من ص  -198
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انون السجل رث والدعاوى وبعض الوقائع المادية، وفى ظل قثلاث سنوات، ويخضع للقيد حق الإ

لا أن المشرع نقل نصوصه من قانون الشهر إالعينى بالرغم أن القانون ينصب على قيد الحقوق 

 .199العقارى الذى يرد على التصرفات

 الفرع الأول

 حكام المنشئة أوالناقلة أوالمزيلة أوالمغيرةشهر التصرفات والأ

 للحقوق العقارية الأصلية

م والتى تم نقلها مطابقة 1964لسنة  142السجل العينى  نون امن ق 26 مادةوفقًا لنص ال

م مع تغيير مصطلح التسجيل 1946لسنة  114للمادة التاسعة من قانون الشهر العقارى 

المغيرة للحقوق  المزيلة أو الناقلة أو حكام المنشئة أوبمصطلح القيد، يجب قيد التصرفات والأ

المصرية فإن المادة التاسعة من قانون الشهر  العقارية الأصلية، ووفقًا لقضاء محكمة النقض

م تجعل الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ولا تنتقل إلا بالقيد وفقًا لقانون 1946لسنة 114العقارى 

م، ومن ثم إذا لم يتم تسجيل التصرف أو قيده، فإن الملكية لا 1964لسنة  142السجل العينى 

 .200تصرف، ويتم التنفيذ على العقار لدى المتصرفتنتقل إلى المتصرف إليه وتبقى باسم الم

ولا يجوز قيد المحرر فى السجل العينى استنادًا على عقد عرفى حتى لو صدر به دعوى 

، حيث جاء بمشروع المذكرة الايضاحية لقانون السجل العينى أن الرسمية 201صحة ونفاذ للعقد

                                                           
 .189د/ رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص -199
م، مجموعة أحكام 9/2/1981 ، حكم نقض590، ص107، ق33م، س24/5/1982حكم نقض بجلسة  -200

 .461، ص101، ق34النقض، سنة 
 .485د/ عبد الرزاق أحمد السنهورى، الوسيط، الجزء الرابع، ص  -201
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من اللائحة التنفيذية لقانون السجل  105شرطًا جوهريًا لقيد المحرر فى السجل العينى، والمادة 

العينى تشترط توثيق مشروع المحرر قبل تقديمه للسجل العينى، وبناء عليه يمكن عمل إقرار 

رسمى بالبيانات المساحية عن حكم الصحة والنفاذ ثم توثيق هذا الإقرار استناد إلى حكم الصحة 

 39بطريقين وفقًا للمادة ة فى السجل العينى فى البيانات الوارد اتجراء تغيير إ ، ويجوز202والنفاذ

بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق  سجل عينى، الطريق الأول

بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم  ، والطريق الثانىالثابتة فى السجل

 المختصة.المساحى فى دائرتها أو من اللجنة القضائية 

ا في تغييرً وتعتبر نسان و بفعل الإأالذي يقع بفعل النهر  الملكية بالالتصاق وتكتسب

كل تغيير لحدود وحدة عقارية يكون موضوع حيث إن مر الذي يستوجب شهره الوحدة العقارية الأ

 ة،صلية والجديدويؤشر على البطاقات الأ ةحداث بطاقة مطابقة، وذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدإ

إذن فالالتصاق الذي يحدث تغييرا في حدود الوحدة العقارية لا ، كمرجع فيما بينهما تكون  ةبعبار 

ذا تم شهر هذا إلا إثر ولا يكسب صاحب العقار الملتصق ملكية الشيء الملتصق أي أينتج 

و مغير للملكية أو منشئ ألم يعترف سوى بالشهر وحده كسبب ناقل ، و التغيير في السجل العقاري 

 .لا الميراث والوصيةإمن ذلك  نوالحقوق العينية الأخرى كقاعدة عامة ولم يستثالعقارية 

هي وضع اليد على العقار مع مرور مدة التقادم المكسب و الحيازة وتكتسب بالتقادم أو 

لملكية لكسب مثر أقانون لها اليوضع اليد واقعة يرتب عو لى امتلاك واضع اليد له إللملكية فيؤدي 

لا مجال للحيازة والتقادم في ظل نظام و  ،من القانون المدني 827نص المادة العقارية طبقا ل

 ،القيد المطلق ألى مبدعساسا أوذلك لتعارضه مع مبادئ هذا النظام، الذي يقوم  ،الشهر العيني
                                                           

 .326-325د/ إبراهيم ابو النجا، المرجع السابق، ص -202
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، ولكن عندما عدا الميراث والوصيةاسباب مدون سواه من الأ ةالذي ينشئ وينهي الحقوق العيني

من  37نص المادة  دستورية بعدم م6/6/1998حكمها فى  العليا الدستورية المحكمة أصدرت

العقارية  العينية الحقوق  تملك جواز 203من نفس القانون  38قانون السجل العينى وسقوط المادة 
العامة الخاصة بالتقادم فى القانون  للملكية وترتيب آثاره القانونية للقواعد المكسب بالتقادم

 .ذلك يتفق أو يختلف مع ما هو مدون فى السجل العينى أكانسواء  المدنى, 

ذا لم إلا إوضع اليد التقادم أو لا تثبت الحقوق على أساس سجل عينى  13ووفقًا للمادة 

السجل العينى أو المحررات المشهرة ما يناقضها، ولذلك يمكن  القيد فى السجل العينى يكن فى 

طالما لم تسجل من قبل بالسجل العينى، وتكتسب الحقوق  للحقوق العقارية التى تكتسب بالتقادم

سنوات فى حالة وجود  5سنة  من وضع اليد أو بمرور  15العقارية بالتقادم الطويل أو مرور 

السبب الصحيح وحسن النية، ويعتبر القيد فى السجل العينى شكلية تضمن الحقوق العينية 

خر وفى مواجهة نة للحق فى مواجهة المتعاقد الآالقيد فى السجل العينى ضما العقارية، حيث إن

 .ته فى مواجهة الجميعيالغير، فالقيد يضمن ثبوت الحق ومشروع

من قانون السجل العينى المصرى، وهذا القيد يكتسب الحجية  27وهذا ما تؤيده المادة 

والقيد كإجراء  ،طالما تضمن بيانات صحيحة بعيدة التزوير، وتم وفقًا للإجراءات القانونية المحددة

يضمن الحق بغض النظر عن حسن أو سوء نية صاحب الحق فالقانون حفاظًا على استقرار 

ن كان صاحب إن القيد يضمن الحق العقارى حتى و إالحقوق لم يشترط حسن النية، ومن ثم ف

                                                           
 منشأة العيني بالسجل الثابت خلاف على بالتقادم التملك ,سليم أنور عصام انظر تفصيل الحكم لدى د/ - 203

 الحكم على المترتب الأثر خليفة سعد محمد/ دوانظر كذلك ، 85ص -8م من ص 2011المعارف، الإسكندرية 
 وبعدها. 84م، ص 2004 العربية النهضة دار ،العيني السجل قانون  من 37 المادة دستورية بعدم
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خر بقصد مع الطرف الآ ىءطاالحق سىء النية أى يعلم بالعيب الذى يصيب التصرف أو متو 

 .204بالغيرضرار الإ

ب التى تصيب التصرف المكسب للحق، حيث إن ذلك و وبالقيد يتطهر الحق من العي

القيد يتم وفقًا لإجراءات قانونية دقيقة، ويتم مع الفحص والتدقيق للبيانات المقيدة، ويسمح بالطعن 

على التصرفات خلال مدة محدد بانتهاء هذه المدة تكتسب الحجية للقيد، وهذا يحافظ على 

ثبات الحق العقارى محله الرئيس الشهادة المقدمة من إن إقرار المعاملات العقارية،  ومن ثم فاست

 .205للبيانات المقيدة فى صحيفة الوحدة العقارية ةالسجل العينى والمتضمن

 بالمدة حيازته شروط استوفى الذي المشرع بثبوت الملكية للحائز وفى فرنسا يعترف

 الموثق وتقدم من مشهر سند الفرنسي بعد الحصول على للقانون  سنة طبقًا ثلاثين المطلوبة

 206حيازته ويعد ذلك طريق حاسم فى إثبات الملكية فى فرنسا تثبت والأدلة التى الشهود

 الفرع الثانى

 شهر التصرفات والأحكام الكاشفة أو المقررة للحقوق العقارية الأصلية

السجل العينى والمنقولة عن المادة العاشرة لقانون الشهر  من قانون  27 مادةوفقًا لل

يجب قيد جميع التصرفات والأحكام العقارى مع تغيير مصطلح القيد بدلا من مصطلح التسجيل، 

ويقتصر أثر هذه التصرفات على  ،النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية

                                                           
الدراسية لقوانين الشهر د/ محمد حلمى خليفة، حجية القيد فى السجل العينى، مجموعة أعمال الحلقة -204

 .617م، ص1973العقارى، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 
 .125د/ محمد سعد خليفة، المرجع السابق، ص -205
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ومن أمثلة هذه التصرفات عقد الصلح وعقد القسمة، الكشف عن حق كان موجودًا أو تقرره، 

لا أنها ويترتب على عدم قيد هذه الحقوق ، 207وشهر حق الإرث لا يغنى عن شهر عقد القسمة

 . للغيرتكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة 

 الفرع  الثالث

 حكام المنشئة أو المقررة للحقوق العقارية التبعيةشهر التصرفات والأ

يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو من قانون السجل العينى  29 مادةلل وفقًا

قرار الإكذلك و  لهاوكذلك الأحكام المثبتة  ،حق من الحقوق العقارية التبعيةالمزيلة لالناقلة أو 

، والحقوق التبعية التى يجب شهرها هى الحقوق التى يكون محلها عقار، قيدالبالتنازل عن مرتبة 

مثل حق الرهن الرسمى، وحق الرهن الحيازى عندما يكون محله عقار، وحق الاختصاص وحق 

  الامتياز عندما يكون محله عقار.

ونظرًا لأن الحقوق العينية التبعية أو التأمينات المدنية العقارية تخول لصاحبها ميزة التقدم 

ها على العلم بها ويتحقق ذلك عن والتتبع فيجب إعلام الغير أو إحاطتهم علمًا بها وتعليق نفاذ

لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا أنها ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق طريق الشهر، 

، وهذا الوضع يختلف عن القانون المدنى وقانون الشهر العقارى، حيث إنه لى غيرهمإبالنسبة 

 يجعل أثر عدم القيد هو عدم نفاذ التصرف فى حق الغير.

قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق يجب و 

قرارات وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والإ ،من الحقوق العينية العقارية التبعية

                                                           
 .30د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -207
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ا، وهذه المادة منقولة عن المادة الثانية عشر من قانون الشهر العقارى بالتنازل عن مرتبة قيده

حيث إن المادة الثانية عشر من قانون الشهر العقارى يقتصر نطاقها  لكن مع بعض التعديلو 

على شهر التصرفات والأحكام المنشئة أو المقررة للحقوق العينية التبعية، ولكن المادة التاسعة 

لة والعشرين من قانون السجل العينى إضافة إلى ذلك التصرفات والأحكام الناقلة والمغيرة والمزي

لحق عينى تبعى، وجعلت جزاء عدم الشهر أن هذه الحقوق لا تسرى بين المتعاقدين ولابالنسبة 

 لا بالنسبة للغير فقط.إللغير، فى حين أن قانون الشهر العقارى جعل جزاء عدم الشهر لا يسرى 

العينية التبعية العقارية كحق الرهن وحق الامتياز لحقوق ايترتب على عدم قيد وبالتالى 

لى إلا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة العقارى وحق الاختصاص أن هذه الحقوق 

 التتبعو التقدم سلطة من سلطات الحقوق التبعية ك صاحب هذه الحقوق أى للدائن يكون لا ، و غيرهم

 .خرينالدائنين العاديين الآ مثلويظل الدائن في هذه الحالة مجرد دائن عادي  والحبس،

حكم واجب بأمر القضاء وبيثبت للدائن  عقارى  حق عيني تبعي الاختصاص حقويعتبر 

في  هن يستوفى دينأ هللدائن بموجبو  ،هكثر من عقارات مدينأو أعقار معين بتخصيص  النفاذ

ن أوجوب  ،على حق الاختصاص، ويشترط للحصول لهذا العقار في أي يد تكون  المالىالمقابل 

و عقارات معينة أعقار بللمدين  ان يكون الحكم ملزمً وأ النفاذ،ب واج يكون بيد الدائن حكم قضائي

 ا للمدينمملوكً و  اا دقيقً نً يا تعين يكون العقار معينً ويجب أ ،مملوكة للمدين وقت تنفيذ قيد هذا الحق

في الدين جبرا  هحتى يتمكن الدائن من استيفاء حق بيع بالمزاد العلنيللتعامل فيه وقابل لل وقابل

خذ الدائن حق أفلو باع المدين عقارا له ثم  ،ن يكون الدائن حسن النيةأ ، ويشترطعن المدين

ن هذا إد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فيوق هاختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيع
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 .الحق لا ينفذ في حق المشترى 

 حصول على الاختصاصتقديم طلب ال تتمثل فى جراءات الحصول على الاختصاصوإ

ن تكون أيجب ، و بتدائية التى يقع فى دائرتها العقارلى رئيس المحكمة الاإم عريضة بذلك يقدبت

، و بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكمأالعريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم 

ن أو أر بالاختصاص ن يأمأويملك رئيس المحكمة ، تعيين العقارات تعيينا دقيقاو  مقدار الدينو 

عند  هوكذلك يجب علي ،بالاختصاص همر أيدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة ، و يرفضه

ن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند أالترخيص به 

و على أو على واحدة منها فقط أا على بعض هذه العقارات الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورً 

صل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة أمين دفع أن ذلك كاف لتأذا رأى إ ،حدهاأجزء من 

ن يتظلم من الرفض ويرفع أيجوز للدائن و  ،رفض طلب الاختصاص، ويمكن للقاضى للدائنين

 المختصة. بتدائيةلى المحكمة الاإحوال تظلمه في جميع الأ

 الفرع الرابع

 قانون السجل العينىفى  الحقوق واجبة الشهر

 -هناك مجموعة من الحقوق ألزم القانون بضرورة شهرها، ومن هذه الحقوق مايلى:

 الفرع الأول

 رثشهر حق الإ

أو يجب على الوارث قيد م 1964لسنة 142من قانون السجل العينى  30وققًا للمادة 

بقيد السند المثبت لحق  ويتم ذلك ،عقاريةحق أو حقوق إذا اشتملت التركة على  ،الإرثشهر 
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ولا يجوز قيد أى تصرف ، التى يجب أن تتضمن نصيب كل وارثو الإرث مع قوائم جرد التركة 

أو الشهر لحق الإرث، والقيد يكون بدون  يصدر من الوارث فى هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد

بيق نظام السجل رسم إذا تم خلال الخمس سنوات التالية لوفاة المورث أو من تاريخ بدأ تط

 العينى، وبعد انتهاء هذه المواعيد يتم الالتزام بدفع الرسم المقرر لقيد حق العقارى.

ويترتب على عدم القيد عدم جواز تصرف الوارث التصرف فى أى حق من الحقوق 

ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفى هذه الحالة يعتبر المورثة 

لا فى حدود نصيبه الشرعى فى إولا يجوز قيد أى تصرف من الوارث  ،وحدة عقارية هذا الجزء

لا بعد قيد إولا يجوز قيد أى تصرف فى أى عين من الأعيان التى انتهى فيها الوقف ، كل وحدة

  .إلغائه

أداة فنية من أجل شهر حق الإرث المنتقل إلى الورثة بمجرد  وتعتبر الشهادة التوثيقية

يحق لكل وارث أن يلجأ و إعدادها من قبل الموثق،  ويشترطحدوث الوفاة باعتبارها واقعة مادية 

إلى الموثق ويلتمس منه إعداد شهادة توثيقية، كما يحق لمجموع الورثة أن يوكلوا أحدهم للقيام 

الآثار و  يدةقالذي يحتوي على جميع المعلومات والإثباتات المبذلك مع ضرورة إحضار الملف 

ن حق الإرث حق أساسه الخلافة فيخلف الوارث أالقانونية المترتبة عن شهر الشهادة التوثيقية 

لا بعد إفلا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة  ،تقتصر الخلافة على الحقوق دون الالتزاماتو  ،المورث

 إذ لا تركة إلا بعد سداد الديون.لتزامات بتلك الإ ءالوفا

بموجب واقعة الوفاة،  هاجميع أعيانو التركة تنتقل و  ،وفاة المورثفور نشأ حق الإرث وي

ولما كانت الوقائع المادية لا تخضع للشهر لترتيب أثرها فإن الملكية تنتقل للورثة فور وفاة 
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فالمشرع لم ، لك بعد وفاة مالكهاالمورث دون حاجة لإجراء أي شهر وحتى لا تبقى التركة بدون ما

ا لانتقال الحقوق العينية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير يجعل شهر حق الإرث شرطً 

وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن  ،مالك لحين شهر حق الإرث

انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة أثر ترتب على واقعة 

شهر أي تصرف يصدر  عدم يتمثل فى جزاء على عدم شهر حق الإرث، و يجب أن تشهرو الوفاة 

رات التركة دون منع التصرف ذاته، لأن الوارث في هذه الحالة من الوارث في أي عقار من عقا

  .انتقلت إليه الملكية بواقعة الوفاة ويستطيع التصرف في ملكه

، وجعل 208والعلة من قيد حق الإرث هى علانية انتقال ملكية عقارات التركة إلى الورثة

د آلت قبل تنفيذ قانون قانون الشهر العقارى شهر لحق الإرث اختيارى سواء أكانت الملكية ق

الشهر العقارى أو بعده، وللورثة مصلحة كبيرة فى شهر حق الإرث المتعلق بهم حيث إن نظام 

الشهر يترتب عليه التأكد وفحص أساس الملكية من الناحية القانونية والهندسية، ويسلم ذوى الشأن 

ث فإن نظام الشهر يعتبر مستندات تضمن حقوقهم المشروعة، وإذا ما قام الورثة بشهر حق الإر 

 .209خير عون فى ضبط حقيقة الملكية العقارية

يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على سجل عينى  30مادةوفقًا لل

مع قوائم جرد التركة التى يجب أن تتضمن  ،المثبت لحق الإرث السندوذلك بقيد  ،حقوق عقارية

دون رسوم إذا تم خلال الخمس سنوات التالية لواقعة ، ويكون قيد حق الإرث بنصيب كل وارث

                                                           
 .217-214رمضان جمال كامل، المرجع السابق، ص د/ -208
 .403د/ محمود شوقى، الشهر العقارى، علماء وعملاء، ص -209
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، ولا يجوز قيد أى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيدالوفاة، 

 -ويختلف قيد حق الإرث فى نظام السجل العينى عن شهر حق الإرث فى نظام الشهر العقارى:

العينى فى عدم جواز التصرف فى أى حق من  يتمثل جزاء عدم قيد حق الإرث فى قانون السجل .1

مطلقًا على العقارات محل نًا الحقوق العقارية للتركة غير المشهرة، وبطلان تصرفات الوارث بطلا

هذا الحق تحقيقًا للمصلحة العامة، ولكن جزاء عدم شهر حق الإرث فى ظل قانون السجل العينى 

 ز، ولكن لا يجوز شهره وجرى العرفجائ يتمثل فى عدم جواز شهر التصرف ومن ثم فالتصرف

 المهنى على شهر التصرف مع شهر حق الإرث.

لا يسمح قانون السجل العينى بنظام الشهر الجزئى لحق الإرث، ومن ثم يتطلب قيد حق الإرث  .2

كله، ولكن قانون الشهر العقارى يجيز الشهر الجزئى واعتبر الجزء المشهر وحدة عقارية يجوز 

 فيها. للوارث التصرف

الإعفاء من رسوم قيد حق الإرث مقيد بخمس سنوات فى قانون السجل العينى من تاريخ واقعة  .3

الوفاة بالنسبة للحقوق التى تنشأ بعد نفاذ قانون السجل العينى أو من تاريخ سريان القانون، ولكن 

 قانون الشهر العقارى أعفى شهر حق الإرث من الرسوم أيًا كان تاريخ الشهر.

جبارى أيًا كان تاريخ الوفاة أما القيد لحق الإرث اختيارى فى إلحق الإرث فى السجل العينى  القيد .4

ذ قانون الشهر لعقارى أى قبل أول يناير اظل قانون السجل الشهر العقارى إذا كانت الوفاة قبل نف

 م.1947

من قانون الشهر العقارى، ومصطلح التأشير  14يوجد اختلاف بين مصطلح التأشير الوارد فى م/ .5

من قانون السجل العينى، حيث إن التأشير فى نظام الشهر العقارى الشخصى  31الوارد فى م/

يتم فى هامش المحررات المشهرة ويكون وسيلة لشهر حق الدائن، أما التأشير فى نظام السجل 
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فهو قيد فنى يهدف إلى إعلام الغير ، ولذلك يكون مصطلح التعليق بديون التركة العينى 

من قانون الشهر العقارى وهذا ما تؤكده  14من مصطلح التأشير المنقول حرفيًا من المادة 210أدق

من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى حيث نظمت أن ديون التركة تقيد فى  116المادة 

القيود الواردة على حق الملكية، ولدائنى المورث الحصول على حقوقهم بطريقين القسم الخاص ب

الأول عن طريق التصفية الجماعية للتركة، والثانى عن طريق التنفيذ على التركة باعتبارها 

الضمان العام الذى خلفه المورث لضمان حقوقهم، ولكى يضمن الدائن العادى للتركة حقه لابد 

حيث  سجل عينى 31خلال سنة من تاريخ شهر حق الإرث وذلك وفقًا للمادة من التعليق بحقه 

التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى صحف السجل تقرر وجوب 

 .العينى المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها

الغير  سواء من الورثة أوعلان كل ذى شأن ويشترط على الدائن العادى لضمان حقه إ 

، والهدف من ذلك إمكانية قيام ذى الشأن بسداد الديون بقيام الدينالذى نشأ له حق متعلق بالتركة 

التى على التركة ومن الممكن الطعن فى المستندات التى تثبت الدين، وإذا لم يقم الدائن بالتأشير 

ى أن التعليق بديون أ تاريخ حصوله، إلا منيحتج بهذا التأشير خلال سنة من تاريخ القيد فلن 

التركة خلال سنة يفقد أسبقية القيد فاعليتها، وتكون الأسبقية دائمًا للدائن العادى طالما أن دين 

رث، والقيد خلال سنة يعطى للدائن العادى سلطتى التركة تم قيده خلال سنة من قيد حق الإ

نه لا إرث عن طريق القيد فالتقدم والتتبع على أموال التركة، وإذا لم يقم الوارث بشهر حق الإ

ويمكن التنفيذ  ،يستطيع التصرف فى عقارات التركة وتكون هذه العقارات محملة بديون التركة

 عليها بالرغم من عدم حدوث تعليق ويسبق دائنو المورث دائنى الوارث.

                                                           
 .394المرجع السابق، ص ،د/ إبراهيم أبو النجا -210
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 الفرع الثانى

 الحقوق الشخصية واجبة الشهر

جار والسندات التى ترد على منفعة العقار الإيعقود يجب قيد سجل عينى  28ة مادوفقًا لل

 مدفوعة بأكثر من أجرة ثلاث سنوات ذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالاتإ

ويترتب على عدم قيدها أنها لا تكون نافذة فى حق ، ذلكلمقدما وكذلك الأحكام النهائية المثبتة 

يجارات والسندات وفيما زاد على أجرة ثلاث الإلى إالغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة 

ت، وضرورة تسجيل عقد إيجار العقار عند تأجير العقار لى المخالصات والحوالاإسنوات بالنسبة 

 المرهون حيازيًا للراهن كضمانة وحماية للغير.

لأن بعض الحقوق الشخصية التى ترد على منفعة العقار قد تؤثر بالسلب على  نظرًاو 

الإيجارات والسندات التى ترد على حق قيد ب سجل عينى 28قار لذلك ألزمت المادة قيمة الع

ذا زادت مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث إمنفعة العقار 

، وهذه الحقوق يتم التأشير أو التعليق بها فى صفحة الوحدة العقارية فى القيود التى سنوات مقدما

 .ذلكلالأحكام النهائية المثبتة يجب قيد وكذلك  ق الملكية،ترد على ح

 الثالثالفرع 

 المحررات واجبة الشهر

أوجب قانون السجل العينى شهر بعض المحررات وذلك عن طريق التأشير بها داخل 

 -الصفحة العقارية التى تخصها وهذه المحررات هى:
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 الغصن الأول

 السند المثبت لدين عادى على المورث

، على المورث يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين عاديسجل عينى  31مادةوفقًا لل

ويجب على الدائن  ،فى صحف السجل العينى المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها ويتم التأشير

ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك  ،علان كل ذى شأن بقيام الدين قبل التأشير بهإ 

فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث ، التأشير فى خلال سنة من تاريخ القيدذا تم إ

، وبناء عليه إذا تم التأشير بالدين بعد مرور سنة فإن حجيته حقا عينيا وقام بقيده قبل هذا التأشير

على من  قتصر على من تلقى حقًا عينيًا من الوارث بعد تاريخ التأشير، ولكن لا يحتج بالتأشيرت

 وقام بقيده قبل تاريخ التأشير. اتلقى حقً 

قاضى الأمور المستعجلة  منلكل ذى شأن أن يطلب يجوز  سجل عينى 42وفقًا للمادة 

ذا تبين له أن الدعوى التى أشر بها ى، وإجدغير مطعون فيه الذا كان سند الدين ر إمحو التأشي

  .لم ترفع إلا لغرض كيدى محض

  ثانىال الغصن

 والأحكام النهائية الصادرة فيها الدعاوى القضائيةصحائف  شهر

لمحافظة على استقرار لالمشرع  انظرا لأهمية شهر الدعاوى القضائية التي أوجبه  

لذلك هناك ضرورة لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار حتى لا المعاملات الواردة على العقار، 

فيما يلى  الإضرار به. ونوضح يسرى فى حق الدائن أى تصرف يقوم به المدين من شأنه

 -فى قانون السجل العينى: الدعاوى الخاضعة للشهر
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 أولاًً

 أنواع الدعاوى الخاضعة للشهر

مثل دعوى  الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى سجل عينى يجب شهر  32وفقًا للمادة 

الاستحقاق ويكون محلها المطالبة بتثبيت الملكية، ودعوى الإقرار ويكون محلها المطالبة بحق 

التصرف الواجب قيده، وذلك صحة أو نفاذ وكذلك يتطلب القانون شهر دعاوى  عينى آخر،

ير جراء التغيإيجب أن تتضمن الطلبات فيها و  بالتأشير فى صفحة الوحدة العقارية التى تخصها،

 .فى بيانات السجل العينى

والمشرع فى قانون السجل العينى لم يفرق بين الدعاوى فيما يتعلق بطريقة شهرها وذلك 

م الذى يوجب شهر دعاوى استحقاق الحقوق 1946لسنة 114على عكس قانون الشهر العقارى 

ب شهر العقارية ودعاوى الطعن فى التصرفات غير المشهرة عن طريق التسجيل، فى حين يوج

 .211دعاوى الطعن فى التصرفات المشهرة عن طريق التأشير الهامشى

ويترتب على عدم التأشير بالدعوى أو عدم شهرها فى ظل قانون الشهر العقارى 

م عدم الاحتجاج بالحقوق فى مواجهة من اكتسب حق بعد رفعها، مع العلم بأن 1946لسنة 114

قبل تسجيل الدعوى أو التأشير بها حتى تكون قانون الشهر العقارى يشترط حسن نية المدعى 

حجة فى مواجهة الغير، أما فى قانون السجل العينى فلا يشترط حسن النية ولكنه لا يقبل الدعوى 
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لا تقبل الدعوى سجل عينى حيث  32، وذلك وفقًا للمادة 212إلا بالتأشير بها فى السجل المختص

 . ى السجل بمضمون هذه الطلباتلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير فإ

ذا إيترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العينى أن حق المدعى  35 مادةووفقًا لل

خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من  مؤشر به نهائى تقرر بحكم

بهذه الدعاوى فى ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير 

لى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من إوتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة  السجل

  القانون.تاريخ نفاذ 

مثل دعوى  الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى سجل عينى فإن  32 مادةلل وفقًا

ى التى يرفعها المالك على الحائز الاستحقاق والتى يتم فيها المطالبة بملكية العقار، وهى الدعو 

حوال التى يكون تصرف الحائز فى العقار نافّذا فى مواجهة المالك، مثال ذلك دعوى فى الأ

الاستحقاق التى يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر، إذا كان الوارث الذى قيد حقه ليس هو الوارث 

دعوى الاستحقاق على مطلقها والتى الحقيقى، ومن ثم فإن دعوى الاستحقاق ليس المقصود بها 

يطالب فيها المدعى بملكية العقار، ويجب قيد كذلك دعوى الإقرار التى يطالب فيها باستحقاق 

 حق عينى عقارى أصلى غير حق الملكية أو الإنكار لحق عينى أصلى غير حق الملكية، وكذلك

جراء إن الطلبات فيها يجب أن تتضمالعقارية، و تصرف للنفاذ الصحة أو يجب قيد دعوى ال

لا بعد تقديم شهادة دالة على حصول إوى االدعهذه ولا تقبل  ،التغيير فى بيانات السجل العينى

 .التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات
                                                           

 .35-34د/ محمد لبيب شنب، المرجع السابق، ص -212
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 ةالوحد ةحفعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة فى صإجب التأشير بي 36 مادةووفقًا لل

ن يكون حجة على من أر حق الشفيع بحكم قيد فى السجل ذا تقر إنه أويترتب على ذلك  ،العقارية

، ويجب أن يكون إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير

رسميًا، وإلا كان باطلا، ويتم ولا يحتج به على الغير إلا بالتسجيل، وبعد التسجيل لا يحتج على 

، وبعد تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة، ترفع دعوى الشفعة الشفيع بأى حق، ترتب على العقار

خذ بالشفعة أو خلال علان الرغبة بالأإ من تسجيل  ايومً  ثلاثينضد كل من البائع والمشترى خلال 

أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع للعقار المشفوع فيه، وبناء عليه يجب أن يتم إضافة 

ى هذا الطلب يتعلق بتغير بيانات السجل العينى، ويجب أن يتم طلب إلى طلبات صحيفة الدعو 

التأشير أو التعليق بهذه الطلبات فى صفحة الوحدة العقارية ضمن القيود الواردة على حق 

 الملكية، فضلا عن ضرورة شهر الحكم المتعلق بهذه الدعوى خلال خمس سنوات.

ذا تقرر بحكم مؤشر إترتب على التأشير بالدعاوى فى السجل العينى أن حق المدعى وي

به طبق القانون خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من ترتبت لهم 

، حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات فى السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى فى السجل

لى الأحكام النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ إوتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة 

، والجزاء الذى يترتب على عدم شهر الدعاوى إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل قانون النفاذ 

ع بعدم ن عدم قيد الدعوى فى السجل العينى يترتب عليها إمكانية الدفإبنظام السجل العينى ف

القبول للدعوى حيث إن قانون السجل العينى، اشترط لقبول الدعوى تقديم شهادة من السجل 

العينى تفيد قيد الدعوى، وهذا الدفع يتعلق بالنظام العام ومن ثم يمكن للقاضى الحكم به من تلقاء 

ا خلال نفسه، أما إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل بنظام السجل العينى فإنه يجب قيده
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 شهرين من تاريخ العمل بالقانون وإلا حكم القاضى بوقف الدعوى.

 ثانيًا

 شروط وإجراءات شهر الدعوى 

أن يتضمن الطلب و  أن يكون الحق الذي تستهدفه الدعوى مشهرا شهر الدعوى لرط تشي

تسجيل الدعوى في  تمثل فيأهمها يجراءات وهناك مجموعة من الإجميع البيانات الضرورية، 

تاريخ الشهر والرقم و التأشير على العريضة، فع الرسوم و دو تحديد العقار محل الدعوى و جل سال

ويجب ألا تكون هذه المختص، التسلسلي للسجل الخاص بالإيداعات ورقم السجل، وختم وتوقيع 

التأشيرة تأشيرة إيداع، بل تأشيرة شهر تحتوي على رقم الشهر وحجمه وتاريخه على غرار كل 

 تدوين البيانات الأساسية للدعوى القضائية في خانة الملاحظات. ، المشهرةالعقود 

 الثالث  غصنال

 آثار شهر الدعاوى القضائية 

شهر الدعوى بمثابة قيد على رفع الدعوى يترتب على مخالفته عدم قبول القضاء اعتبر 

مما يستوجب  شهر العريضة مقرر لحماية مصلحة المدعي ولا يتعلق بالنظام العامو  الدعوى 

نه يجب على المشرع إذا أومما لا شـك فيه، ، استبعاد إجراء شهر العريضة كقيد على رفع الدعوى 

أراد تجنب هذا التضارب في الاجتهاد والتطبيق القضائي فيما يخص هذه النقطة، أن ينص على 

 مسألة شهر وحصر الدعاوى واجبة الشهر في قانون الإجراءات المدنية.
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 نىالمبحث الثا

 جدوى الشكلية فى نظام السجل العينى

التصرفات والوقائع التى تنصب على شكليات محددة لتزام بالاالعينى  السجلم اتطلب نظي

ق و والحقالتصرفات  إشهارتوحيد  هذه الأهداف ومن أهم ،213حقق أهدافهيترد على العقارات حتى 

لوفاء بإيرادات من اوضع حد لظاهرة التهرب و  اومضمونً  وصحتها شكلاً  تهامراقبة قانونيو العقارية 

 لحفاظ على استقرار المعاملاتل من التصرفات الصورية العقارية والحدالعقارية الدولة المتعلقة 

الحل  الجدى هو السجل العينى ، ونظامالعرفية التصرفاتمن المشاكل التي تنتج عن  الحدو 

الذى التوثيق مع  اتالعقار  بهويةعلام حيث يتم من خلاله الإ الأمثل لتنمية الاستثمار فى العقارات

مجموعة من الإجراءات  تصرفات والحقوق العقارية وذلك من خلالالطابع الرسمي لل ىضفي

إيجابيات وسلبيات تطبيق قانون السجل فيما يلى ونوضح وللحقوق، لتصرفات فنية لالقانونية وال

 والسلبياتم فى مصر لتفعيل الإيجابيات والقضاء على أوجه القصور 1946لسنة  142العينى 

 -:للثروة العقاريةضمانة حقيقية ك احتى تحقق الشكلية أهدافه

 المطلب الأول

 سلبيات الشكلية فى نظام السجل العينى فى مصر

 حيثلائحته التنفيذية التأخر فى إصدار م 1964لسنة  142قانون السجل العينى يعيب 

 والتأخر فى إصدار اللائحة وهذا التراخى ،م1975سنة  825رت بقرار من وزير العدل رقم صد

                                                           
رسمية التصرفات العقارية رهين بتحديث القوانين المنظمة للتوثيق، مداخلة انظر د/ محمد خيري، تعميم  -213

 ضمن أشغال ندوة "توثيق التصرفات العقارية.
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 نحو داوالسعى الج ،ل العينىجنظام الستطبيق  عدم وجود إرادة جدية نحوإلى يشير التنفيذية 

 يع العقارات.تنفيذه على جم

أنه استخدم مصطلحات منقولة عن قانون الشهر العقارى  كذلك القانون يأخذ على هذا و 

مما يشير إلى عدم تبنى تنظيم قانون جدى للشكلية يحقق كل  القائم على نظام الشهر الشخصى

مزايا الشهر العقارى العينى، واقتصر الأمر على نقل بعض النصوص من قانون إلى آخر دون 

نظام الشهر الشخصى القائم على إشهار التصرفات ونظام  تلافات الجوهرية بينخمراعاة الا

إثبات  استخدام مصطلح الشهر العينى القائم على الوحدة العقارية وإشهار الحقوق، ومثال ذلك

الرغم من مزايا نظام السجل بو ، 214كان يفضل استخدام مصطلح قيد الحقوق وإن المحررات 

وما يعوض ذلك ما يوفره من إيرادت للدولة  ن كانإو ليف إنشائه االعينى إلا أنه يعيبه ارتفاع تك

، اقتصادية واجتماعية رشيدةوضع سياسات رشيدة تساعد فى  ،بيانات عقارية دقيقةيقدمه من 

 وق قد تضر بأصحاب الحقلبيانات السجل العينى ميزة إلا أنها الحجية المطلقة بالرغم من كون و 

من ويبسط نحتاج إلى نظام يسهل ولذلك  ،لواقعإذا تم قيد هذه البيانات على عكس ا الأصليين

 العقارية. وق العينيةللحقلحجية والمشروعية لضمانة بها ك، ويشجع على القيام الشكليةإجراءات 

وعدم تدريب مصر  على جميع الأقسام المساحية داخلنظرًا لعدم تعميم نظام السجل العينى و 

توفير الميزانيات المالية اللازمة لإنجاحه باعتباره تطبيقه وعدم و الكفاءات البشرية على استخدامه 

 نظام لم يحقق، لذلك ةالمرجو  توفير الميكنة والتقنيات اللازمة ليحقق أهدافهعدم مشروع قومى و 

 الشهر. عملية طيبسولم  حولهاالمنازعات  ولم ينه للثروة العقاريةالأمان  العيني حتى الآن السجل

                                                           
 ومابعدها. 245د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  -214
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 سناد العقار لصاحبه الحقيقيإوذلك ب الحماية القانونية للمتعاقدينتقدم الشكلية ونظرًا لأن 

 حيث إن الموظف المختص ؛بالشرعية هاكسبوتللحقوق العينية العقارية المقيدة قوة ثبوتية وتوفير 

نظرًا لعدم  العيني السجل نظام إلا أن، تسجيلها بكل دقة وأيتحقق من كل التصرفات المراد قيدها 

عدم العقارى؛ ويرجع ذلك إلى  نالأما رلم يوف تفعيل تطبيقهنحو تعميمه و وجود إرادة حقيقية 

 ةدعقم الشهر جراءاتزالت إ وماوالتقنية الحديثة فى الإثبات والشهر والتوثيق،  الميكنة نظامطبق ت

نظم إلى الحماية القانونية للملكية العقارية وتحتاج ، العقارية الملكية استقرار عدم إلى أدى مما

يق ذلك نظام قمة لتحظالأن سبقانونية تدعم الشكلية كضمانة حقيقية وتضمن فاعلية تطبيقها وأن

حقيقية تتبنى تنظيم شامل تشريعة رادة إإلى هذا النظام ولكن يحتاج  ،الشهر العقارى العينى

من خلال تضمن تنفيذ ذلك  تنفيذية مدربة وإرادة قارى لإثبات والإنعقاد والشهر العشكلية المتكامل 

أحدث برامج وتطبيقات الحصر تستخدم شكليات بسيطة ومتوازنة تعتمد على التطورات التقنية و 

 ثبات والتسجيل.والشهر والتوثيق والإ

 المطلب الثانى

 إيجابيات الشكلية فى قانون السجل العينى فى مصر

يعد ؛ لأنه للشهر العقارى بالفاعلية والجدية والوضوحيتسم نظام السجل العينى كنظام 

ويقضى على النزاعات حولها،  ايضمن صحته ، لأنهلحقوق العينية العقاريةلضمانة حقيقية 

تلعب الشكلية فى هذا النظام يصعب بيع ملك الغير، و  ، وفى ظلويوفر الثقةيحقق الاستقرار و 

ومن ثم تعتبر الشكلية  يةلكافى بالتصرفات العقار نظام دورًا مهمًا فى توفير العلم اهذا الظل 

وتوفر الثقة فى المعاملات التى ترد على العقارات والتى تشكل  ،كضمانة عمادًا للتقدم الاقتصادى
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مزايا نظام السجل العينى أن القيد فى السجل العينى قائم على ومن ، 215فى مجموعها أقليم الدولة

، للتأكد من مشروعية 216والمستندات والتصرفات قبل القيد فى السجلالفحص والتدقيق للوثائق 

الحقوق المقيدة فى  ؛ لأنالحقوق المقيدة فى السجل مما يكسب بيانات السجل الحجية المطلقة

المراجعة لكافة التصرفات و ، 217السجل العينى فى كل الأحوال له حجيتهو  ،السجل عنوان الحقيقة

قوق المشروعية، والقيد فى السجل العينى يطهر التصرفات من المكسبة للحقوق تكسب هذه الح

سهولة  نالعيوب ومن ثم لا يجوز الطعن فى هذه التصرفات بالبطلان أو الصورية، فضلًا ع

وصد الطرق حول ، الحصول عى البيانات المتعلقة بالعقارات مما يحقق استقرار الحقوق العقارية

لعينية العقارية ومن ثم فإن الشكلية تدعم الثقة العامة الغش والتزوير والتحايل حول الحقوق ا

لن ومصانة محددة وثابتة  الحقوق العينية العقاريةق التنمية الشاملة فإن لم تكن وتحق ،والائتمان

 داخل الدولة يجرؤ أى مستثمر من استثمار أمواله

العلم  لتوفير ونجاح الشكلية كضمانة يتطلب وجود نظام دقيق وقوى وفعال للشهر العقارى 

بتحقيق الأمان لكل من يتعامل علي  ويمتاز نظام السجل العينيالحقوق التى ترد على العقارات، ب

معبرًا نه بمجرد إثبات البيان في السجل يصبح هذا البيان أالعقار وفق البيانات الثابتة بالسجل، إذ 

الطعن المنصوص عليها،  ي عيب يتعلق بسند الملكية بعد مضي مواعيدلألحقيقة ونافيًا ا عن

المشرع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد في السجل العيني، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام و 

 .ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير
                                                           

د/ حسن عبد الباسط جميعى، تحول نظام الشهر العقارى فى مصر إلى نظام السجل العينى، دار النهضة  -215
 .3، ص1999العربية، 

 .41د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  -216
 .18م، ص1994يجار، التأمين، د/ محمد إبراهيم دسوقى، العقود المسماة، البيع، الإ -217
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القيد يعنى إجراء المراجعة لكافة السندات التي يجري  مبدأ المشروعية في السجل العينيو 

في السجل بمقتضاها حتى لا يقيد في السجل إلا الحقوق الصحيحة فعلًا وحتى لا يستفيد من 

عندما إلي استقرار الملكية وانعدام المنازعات  اات المشكوك فيها، ويؤدي ذلك حتمً دعاءالشهر الإ

 .تبسيط عملية الشهر العقارى ووضوح السجلات وسهولة إحاطة المتعاملين بمضمونها يتم

بدلالة و ل وفقاً لمواقع الأعيان السجبيانات السجل العيني علي ترتيب نظام يساعد و 

صحيفة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد  وحدة عقاريةيخصص لكل و  الوحدة العقارية،

عقارية وجميع المعلومات الخاصة الوحدة الوعن طريق هذه الصحيفة يمكن معرفة موقف  اعليه

أسماء الملاك وجميع الحقوق والالتزامات الواردة و  ،وصفها المكاني وتحديد مسطحهابها من حيث 

ويعد ذلك بمثابة حماية وضمان لعملية نقل الملكية بشكل سليم حيث يمكن للمشترى أن  ،عليها

 .يطلع على موقف الوحدة العقارية قبل التعامل عليها

 حيث يُجيز القانون  هوية العقاردقيقة عن بيانات  بتوفيرنظام السجل العينى يسمح و 

ز لأمين السجل أن يصحح الأخطاء المادية البحتة من يجيُ و  الأخطاء الماديةتغيير أو تعديل 

تمام القيد وجب عليه إتلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن طالما لم يتم القيد، وفى حالة 

وصول، ويحرر العليه بعلم خطار ذوى الشأن بكتاب موصى إلا بعد إجراء التصحيح إعدم 

تغيير فى الوحدة  ويلزم بالإخطار عن كل ،الأمين محضرا يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه

خطار السجل العينى خلال ثلاثة إويلتزم صاحب الحق ب ،لتهااز إضافة المبانى أو إالعقارية سواء ب

 من اللائحة 27للمادة  أشهر من حدوث التغيير وتعدل بيانات السجل على ذلك، وذلك وفقًا

سجل عينى التى لا تجيز إجراء تغيير فى بيانات  39وهذا لا يتعارض مع المادة ، التنفيذية
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لا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف فى الحقوق الثابتة فى إالسجل العينى 

ائرتها أو من السجل أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة التى يقع القسم المساحى فى د

 .ية المختصةاللجنة القضائ

من  11 وفقًا للمادةوبالنسبة للتقادم كسبب لاكتساب الملكية فى قانون السجل العينى فإنه 

ذا كانت قد نشأت أو تقررت إلا إعينى لا تثبت الحقوق فى صحائف السجل السجل قانون ال

ا وجب أن يكون ا أو حكمً تصرفً  ذا كان هذا السببإبسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية، و 

ذا لم يكن إلا إلا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد  عينى سجل13 قد سبق شهره، ووفقًا للمادة

ثبات لصحة إيكون للسجل العينى قوة  37 وفقًا للمادةو  ،فى المحررات المشهرة ما يناقضها

قضى بعدم ولكن و ثابت بالسجل، البيانات الواردة فيه ولا يجوز التملك بالتقادم على خلاف ما ه

من حظر التملك بالتقادم على  1964لسنة  142من القانون  37دستورية ما نصت عليه المادة 

من هذا القانون، وذلك بموجب الحكم  38خلاف ما هو ثابت بالسجل، وبسقوط نص المادة 

 .قضائية "دستورية 19لسنة  42الدستوري 

العينى لا يجوز تملكه بالتقادم على نحو يتعارض مع الحق إذا تم قيده فى السجل و 

الحجية المطلقة لبيانات السجل، ومن ثم يمكن كسب الملكية بالتقادم طالما أن هذا الحق لا 

لا وفقًا لإجراء شكلى هذا الإجراء إ م،يتعارض مع السجل العينى، ومن ثم لا تثبت الملكية بالتقاد

ثبت واضع اليد وفقًا أوبناء عليه إذا ، 218كم أو القرارحد اليتمثل فى قيد الحق العينى وذلك بقي

للإجراءات القانونية الحق، ولم يكن هذا الحق مقيدًا فى السجل العينى، وكذلك لم يتقدم أحد 

                                                           
 وما بعدها. 181ى، نظام السجل العينى، المرجع السابق، ص د/ ياسين محمد يحي -218
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 حفاظًا على ان هذا يكون صحيحً إبالطعن فى المدة المحددة، وتم قيد الحق باسم واضع اليد ف

 .219استقرار المعاملات

ألغى التفرقة بين شهر الحقوق أنه  220إيجابيات قانون السجل العينى المصرى من و 

العينية الأصلية بالتسجيل، وشهر الحقوق العينية التبعية بالقيد، والتى كان العمل يجرى عليها 

م، وأصبح القيد هو طريقة الشهر سواء أكان الحق 1946لسنة  114وفقًا لقانون الشهر العقارى 

صليًا أم حقًا تبعيًا، وفى ظل نظام السجل العينى يسهل التعرف على المركز العقارى حقًا أ

القانونى للعقار، ومن ثم لم يعد هناك داع أو مبرر لاشتراط تجديد القيد، وهذا كان الدافع وراء 

توحيد سياسة الشهر بالنسبة للحقوق العينية الأصلية والتبعية، ويأخذ قانون السجل العينى 

، حيث لا ينشىء الحق ولا ينتقل ولا يتغير ولا 221ر الإنشائى للقيد فى السجل العينىالمصرى بالأث

 يزول إلا بالقيد سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير، وذلك باستثناء انتقال حق الإرث.

لجنة سجل عينى تختص بها  21للمادة  النزاعات المتعلقة بقيد الحقوق العقارية وفقًاو 

م مساحى برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفى المصلحة أحدهما قسللقضائية 

من تاريخ لنظر جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى  قانونى والثانى هندسى

أخرى بقرار من وزير العدل، ويحق لكل صاحب حق  لمدة، ويمكن مد مدة السنة العمل بالسجل

وأن يقيم دعوى أمام اللجنة المختصة بالفصل  ،الصفحة العقاريةبنات الواردة أن يعترض على البيا

  الفصل بشكل حاسم في الخصومات.  على السجل العينى ، وتساعد بياناتبالنزاعات المتعلقة
                                                           

 .459د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص -219
م، 1974د/ محمد لبيب شنب، دراسات فى قانون السجل العينى، معهد البحوث والدراسات العربية، عام  -220
 .15ص
 .5فى تشريعات الدول العربية، صد/ محمد حلمى، حجية القيد فى السجل العينى، دراسة مقارنة  -221
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يثبت حقه فى يمكن أن الحق عن طريق غير التصرف القانونى  الذى يكسبالشخص و 

لأن نظام الشهر  ؛مشهرًا من قبل وفقًا لنظام الشهر الشخصىالسجل العينى دون حاجة أن يكون 

ز إثبات الحقوق بناء على الحيازة أو التقادم المكسب سواء أكان التقادم طويلا أم ييج العينى

القيد فى السجل العينى و الحقوق المقيدة فى السجل العينى،  قصيرًا بشرط عدم تعارض ذلك مع

للتأكد من  222ق والمستندات والتصرفات قبل القيد فى السجلقائم على الفحص والتدقيق للوثائ

مشروعية الحقوق المقيدة فى السجل، مما يكسب بيانات السجل الحجية المطلقة حيث تعتبر 

نظام ، و 223الحقوق المقيدة فى السجل عنوان الحقيقة، فالسجل العينى فى كل الأحوال له حجيته

لأن مزاياه أفضل  ؛الأقسام المساحية داخل الجمهوريةالسجل العينى لابد من تعميمه على جميع 

وتحديد موقع  داخل الدولةعقارات كافة الجراء مسح عملية إتطلبها  التىلتكاليف بكثير من النظر ل

وتعيين مالكه على وجه الدقة وما يتطلبه  ،اكل منها ومساحته وبيان حدوده المميزة له تمييزا دقيقً 

 .شخاص مختصين في هذا الميدانأتوفير  يجب ؛ ولذلكمن مدة زمنية طويلة

 

 

 تم بحمد الله

 

                                                           
 .41د/ إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص  -222
 .18م، ص1994د/ محمد إبراهيم دسوقى، العقود المسماة، البيع، الايجار، التأمين،  -223
224

 سورة يونس. 10الآية  -
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 الخلاصة والمقترحات

 الشكلية ضمانة للحقوق العينية العقارية

وأنواعها وصورها وأهميتها وأهدافها، وتوضيح التدرج فى تناول البحث التعريف بالشكلية 

خرى حسب أهداف الدولة ونظرتها وفكرها حول الشكلية، فكر الشكلية والذى يختلف من دولة لأ

وتم تحليل الشكلية فى نظمها المختلفة مع التركيز على شكلية الشهر العقارى داخل مصر، سواء 

م القائم على الشهر الشخصى أو قانون 1946لسنة  114أكان ذلك فى قانون الشهر العقارى 

م القائم على الشهر العينى، وتوضيح أوجه القصور المصاحبة 1964لسنة  142السجل العينى 

للشكلية فى كل نظام والتأكيد على ضرورة تعميم نظام السجل العينى على جميع الأقسام 

ب على توحيد نظم الشهر من حصر المساحية داخل مصر مهما كانت التكلفة، نظرًا لما يترت

وتوثيق للحقوق والثروة العقارية بدقة، والتعرف على المراكز القانونية الحقيقية والتحديد الدقيق 

 للملاك الحقيقين للعقارات داخل الدولة.

بتنظيم الشهر العقارى بشكل عام، والشكلية  المتعلقة القانونية وأبرز البحث أن النصوص

 استقرار مبدأ ترسيخ والاجتماعية، ودورها فى م تراع أهميتها الاقتصاديةعلى وجه الخصوص ل

المعاملات العقارية، وكذلك لما تراع دورها المالى والاقتصادى والاجتماعى، وأن الشكلية لم تحقق 

التصرفات والحقوق العقارية،  دورها المطلوب حتى الآن، وبناء عليه يجب الاهتمام بعملية توثيق

من نطاق النظرية إلى فاعلية  يقية للمراكز القانونية للعقارات فى مصر، والخروجكضمانة حق

والنواقص لحماية التصرفات  الأخطاء تتسم بالتدقيق ومعالجة الشكلية وإجراءاتها التطبيق، وجعل

والحقوق المترتبة عليها، وضمان استقرار التعاملات العقارية، وتعد الشكلية ضمانة للحقوق العينية 
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وتتحدد  ،قل النزاعيو  ،ئتمان العقارى ق الاستقرار والاقويتح ،لعقارية؛ فمن خلالها تثبت الحقوق ا

كز القانونية لأصحاب الحقوق عليها بدقة، ولكى تحقق الشكلية أهدافها فلابد اوالمر  ،هوية العقارات

ية والتثقيف نعقاد والإثبات والتوثيق والشهرمع ضرورة التوعمن توسيع نطاقها لتشمل شكلية الا

تمامها كضمانة للحقوق، ومصدر إ بضرورةبدور الشكلية وأهميتها والتشجيع والإلزام القانونى 

 يرادات العامة، ووسيلة للحفاظ على الثروة العقارية وتوثيقها.للإ

جراءات، تحديد الرسوم وتبسيط الإبين تحقيق أهدافها الموازنة  علىويساعد الشكلية 

والتوثيق والشهر تحت جهة واحدة، والتدريب للكفاءات البشرية المختصة  نعقادوتوحيد جهات الا

بالشكلية والبعد عن التعقيدات الإدارية ، وإدخال الميكنة الإلكترونية وأحدث برامج الحصر 

والتوثيق للثروة العقارية، وحث وتحفيز الأفراد على القيام بالإجراءات الشكلية اللازمة لإثبات 

ونقلها وشهرها ونفاذها، وضرورة السعى نحو تسجيل وتوثيق وقيد جميع الحقوق  حقوقهم العقارية

يرادات ودقة والعقارات داخل الدولة واعتبار ذلك مشروعًا قوميًا لما يترتب على تفعيله من كثرة الإ

اد نعقاالبيانات التى تتعقل بالثروة العقارية، وتقنين وتجميع القواعد المتعلقة بالشكلية من إثبات و 

وشهر للقضاء على التنازع بين الملكية والحيازة المترتب على عدم الاهتمام بالشكليات المطلوبة 

 -نقترح مايلى:و من كتابة أو رسمية أو شهادة أو تسجيل أو قيد أو ثوثيق أو تأشير، ...إلخ، 

صة ضرورة السعى الجاد نحو تعميم نظام السجل العينى، وتوحيد المأموريات والمكاتب المخت -1

بالشكلية فى كل الأقسام المساحية على مستوى الجمهورية تحت قيادة وتبعية جهة واحدة مع 

ضرورة المسح الشامل لجميع العقارات داخل الدولة وتسجيلها وتوثيقها وقيد الحقوق عليها مهما 

يد لهوية واعتبار ذلك مشروعًا قوميًا نظرًا لما يترتب عليه من إيرادات ومزايا وتحد ،كانت التكلفة
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 العقارات والمراكز القانونية لأصحابها والملاك الحقيقيين للحقوق العقارية.

شكلية نعقاد أم اضرورة إحاطة الشكلية المتعلقة بالتصرفات العقارية بالإلزام سواء أكانت شكلية  -2

مومين الع ينوالموظف ينشهر ونفاذ، وتفعيل دور المحامشكلية توثيق أم أم شكلية إثبات 

 الشكلية بأنواعها وصورها المختلفة.ب المختصين

الموازنة بين رسوم الشكلية كمصدر لإيرادات الدولة وبين ضرورة الإلزام بتسجيل جميع العقارات   -3

 لتخطيط السليم للثروة العقارية اقتصاديًا واجتماعيًا.تحقيق اداخل الدولة ل

بذلك إنشاء مكاتب خاصة ، و المسجلةقيد العقارات غير إجراءات إثبات وتسجيل و  تيسيرضرورة  -4

 للتأكد من حقيقة أصحابها. بالتصرفات العقاريةها الأطراف بإخطار  جميعوإلزام 

 العقارية المنازعات لفض المنازعات حول الثروة العقارية أو إسناد متخصصة إنشاء دوائر قضائية  -5

  بشكل عام لقضاء متخصص.

ئق أو الشهادات العقارية التى تعبر عن المراكز المراجعة الدقيقة والفحص قبل إصدار الوثا -6

 القانونية للوحدة العقارية، بما يضمن عدم تعارض هذه الوثائق على ذات الوحدة.

العينية والحقوق  التصرفات وتوثيق وأرشفة وتبويب الأمان المادية والتقنية لحفظ وسائل توفير -7

 ما، لسبب التلف أو للضياع  عرضة تكون  أن أو مضمونها في التلاعب لا يمكن بحيث العقارية

العقارية التى تعبر عن المركز  الشهادة بالغة، ويفضل تعميم أهمية للثروة العقارية من لما وذلك

 العقاري. كل دوائر الشهر في الحقيقى للعقار

الحديثة والبرامج والتطبيقات التى تساعد على حصر دقيق وشامل  الاستفادة القصوى من التقنيات  -8

ما يقوم به السجل المدنى مللعقارات وحصره السجل العينى فى توثيقه  يقتربللثرورة العقارية حتى 

  المدنية. تهمحاللأفراد المجتمع و  ه وحصرهمن توثيق
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Summary and suggestions 

 Formality is an assurance for real rights 

The researcher adopted the concept of Formality in the comprehensive 

concept to include formation of contract, formation of evidence, and 

formation of publication as to achieve the effective guarantee of real 

property rights in real estate, but when dealing with the research was 

focused on the formality of the publication in terms of the definition of the 

form and determine the types and images and importance and objectives, 

and clarify the gradient in the thought of formality, For the other, 

according to the objectives of the state and its consideration and thought 

about the formalities, and analyzed the formalities in their various systems 

with a focus on the formality of the month of real estate inside Egypt, 

whether in the law of the publication of real estate 114 for the year 1946 

based on the personal publication or the law of the registry of the eye 142 

for the year 196 4  based on the month of the eye, and to clarify the 

shortcomings associated with the formality in each system and to 

emphasize the need to circulate the system of the registry on all the survey 

departments within Egypt, whatever the cost, in view of the consequences 

of the unification of the publication systems of inventory and 

documentation of rights and property wealth accurately, Real estate and 

precise identification of real estate owners within the state. 

The research highlighted that the legal texts related to the organization of 

the real estate publication in general and formality in particular did not 

take into account their economic and social importance and their role in 

establishing the principle of stability of real estate transactions, as well as 

taking into consideration their financial, economic and social role. To take 

care of the process of documenting real estate transactions and rights, as a 

real guarantee for the legal centers of real estate in Egypt, and out of the 

scope of the theory to the effectiveness of the application, and make the 

formalities and procedures are scrutinized and address errors and 

shortcomings to protect the dispositions and rights resulting from them 

And to ensure the stability of real estate transactions. Formality is a 

guarantee of real property rights. Through them, rights are established, 

stability and real estate credit is reached, conflict is reduced and the 

https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/evidence
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
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identity of the real estate and the legal status of the rights holders is 

determined to be precise. In order to achieve its objectives, the formalities 

must be extended to include formality of contract, formation of evidence, 

and formation of publication And educate the role of formalism and 

importance and encouragement and legal obligation to complete them as a 

guarantee of rights, a source of public revenues, and a means to preserve 

and document the real estate wealth. 

Formalization helps to achieve its objectives of justice and objectivity in 

determining fees, simplifying procedures, unifying the points of contract, 

documentation and month under one hand, training for qualified human 

competencies, avoiding administrative complexities, introducing 

electronic mechanization and latest programs of inventory and 

documentation of real estate wealth. And the need to seek the registration, 

documentation and registration of all rights and real estate within the State 

and to consider that a national project, the result of the activation of the 

large revenue and accuracy of data And rationalize and collect the rules 

relating to the formality of proof, a month and a month to eliminate the 

conflict between ownership and possession resulting from lack of 

attention to formalities required from writing or official, certificate, 

registration, registration, documenting or marking, etc., 

1.   The need to strive for the generalization of the system of the 

primary registry, and to standardize the relevant ministries and offices in 

all the survey departments at the level of the Republic under the 

leadership and subordination of one party, with the need for 

comprehensive survey of all properties within the state and registration 

and documentation and restriction of rights at any cost and considering it a 

national project, Due to the consequent revenues and benefits and 

identification of the identity of real estate and legal centers of owners and 

real owners of property rights. 

2. The need to inform the formalities relating to real estate actions by 

binding whether in formation of contract, formation of evidence, and 

formation of publicationand activating the role of the lawyer and the 

public official in the formality of various types and forms. 

3. The balance between formal fees as a source of state revenues and 

the necessity of obligating the registration of all real estate within the state 

for the proper planning of economic and social real estate wealth. 

https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/evidence
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/evidence
https://www.arabdict.com/ar/english-arabic/publication
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4. The need to facilitate the procedures of proving, recording and 

recording of unregistered properties, establishing special offices and 

obliging all parties to notify them of real estate actions to ascertain the 

truth of their owners. 

5. Establishment of specialized judicial departments to resolve 

disputes over real estate wealth, or assigning real estate disputes in general 

to specialized jurisdiction. 

6. Accurate review and examination before issuance of documents or 

real estate certificates that express the legal centers of the real estate unit, 

ensuring that these documents do not contradict the same unit. 

7. Providing material and technical security means for the 

preservation, classification, archiving and documentation of real estate 

actions and rights, so that their contents cannot be manipulated or be 

subject to loss or damage for some reason. This is because the real estate 

wealth is of great importance and it is preferable to circulate the real estate 

certificate that expresses the real center of the real estate. All circles of the 

real estate publication. 

8. Maximize the use of modern technologies, programs and 

applications that help to accurately and comprehensive inventory of the 

wealth of real estate, and even similar to the record in the documentation 

of real estate what the civil registry of documentation of the civil status of 

members of the community. 
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